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 تشكرات
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 مقدمة : 

 ة جمع تعتبر مرحلة التحقيق النواة الأساسية إذ تحتل مركزا وسطا بحيث تلي مرحل
الإستدلالات والتي تقوم بها الضبطية القضائية، وتسبق مرحلة المحاكمة التي تختص بها  

الحكم على اختلاف درجاتها، وينتهج المشرع الجزائري سبل أنظمة حديثة التي تفصل  جهات
السلطات، فيخول سلطة المتابعة والاتهام لجهاز النيابة العامة ويخول سلطة التحقيق لجهة   بين

 ومحايدة ممثلة في قاضي التحقيق كدرجة أولى وغرفة الإتهام كدرجة ثانية.  مستقلة

 فلقد مرت غرفة الاتهام في إنشائها بعدة مراحل في القانون وعرفها القضاء منذ زمن قديم،
 فعرفها القانون الروماني ثم القانون الانجليزي والقانون الفرنسي.

 ني القديم حيث كانت تسمى بنظام محلفي الاتهامفظهرت لأول مرة في ظل القانون الروما
 وكان دورها وعملها ينحصر في إثبات وتأكيد وجود الجريمة. 

كما ظهر هذا النظام في بريطانيا في أواخر القرن السابع عشر وذلك خلال سنة 
بنظام كبار المحلفيـن وكانت لهم صلاحيات واسعة وكان يتشكل من الطبقة  وسمي1790

وسرعان ما انتقد بسبب مداولاته السرية وتشكيلته ولا يتسنى لأي شخص الطعن   .بلاءالراقية والن
ثم انتقل هذا النظام إلى فرنسا مباشرة بعد الثورة الفرنسية أين صدر قانون عام  .في قراراته

محلفين يختارون عن طريق القرعة 8سمي بنظام كبار المحلفين وهو مشكل من  حيث1790،
با يترأسها قاضي يدعى مدير المحلفين، فإذا تبين لها أن هناك أعباء قوية  ناخ 30من قائمة تضم

 تحيله إلى هيئة الحكم وتصدر أمرا بالقبض الجسدي ضده.  ضد المتهم

  ونظرا للتغييرات التـي طرأت فـي المجتمعات وأدخلت عدة تعديلات هامة علـى هذا القانون، مما
  بموجب قانون  والمتمثل في غرفة الوضع تحت الاتهامأدى في النهاية إلى تعويضه بنظام آخر 

   والذي ألغى هيئة محلفي الاتهام وعوضها بغرفة.1811التحقيق الجنائي الذي بدا تطبيقه عام 
 من غرف المجلس فيما يخص القضايا الجنائية، وهذا النظام لم يخلو هو الأخر من الانتقادات



 مــــقدمـــة:ال

 
 ب

 قانون الإجراءات الجزائية1959قه سنة وبدأ تطبي 1957/12/01إلى أن صدر بفرنسا في 
 الذي عوض نهائيا قانون التحقيقات الجنائية فتم تغيير التسمية وأطلق عليه اسم غرفة الاتهام

 لأول مرة باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها سلطة توجيه الاتهام النهائي في الجنايات.

الى وضع أسس منتهجين في  ولكي ينعم كل شخص بمحاكمة عادلة سعى جميع المشرعين 
الدقة والموضوع لهذا حدد قانون الإجراءات الجزائية كيفية سير جميع اجراءات الدعوى   ذلك

 بدءا بمرحلة جمع الاستدلالات ثم مرحلة التحقيق الى غاية مرحلة المحاكمة.  الجزائية

 الإحالة علىوالكثير من دول العالم أخذت في تشريعاتها بمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق و 
محكمة الجنايات كضمانة أساسية لحماية حريات الافراد من تعسف وتسلط سلطات التحقيق  

صدارة هذه التشريعات القانون الفرنسي الذي خصص هيئة قضائية مستقلة سماها "غرفة  وفي
 . "الإتهام

 المحاكمة  تتولى مراقبة تقدير قضاء التحقيق لمدى كفاية الأدلة التي تبرر احالة المتهم الى
 الجنائية بينما اسندت قوانين بعض الولايات المتحدة الأمريكية وظيفة الإحالة الى قضاء الحكم

  الى هيئة من المحلفين تسمى هيئة المحلفين الكبرى تمييزا لها عن هيئة المحلفين الصغرى التي
 الة" وعلى نفستشترك في المحاكمة ، في حين أخذ القانون العراقي والسوري بنظام "قاضي الإح 

  النهج سار القانون اللبناني والتونسي حيث اسندا الإختصاص بالإحالة الى دائرة خاصة تسمى
 . "الهيئة الإتهامية

ان غرفة الإتهام بإعتبارها المرحلة الأخيرة التي تعبر فيه الدعوى من مرحلة التحقيق الى 
عرض على جهات الحكم إلا  الحكم وخصوصا في مواد الجنايات، هدفه الرئيسي ألا ت مرحلة

القائمة على أسس متينة وذلك صيانة للحقوق والحريات ، وهذا لا يتحقق إلا بمبدأ  القضايا
المكلفة بذلك وهو ما يثري الموضوع أهمية بالغة في ظل الأبحاث القانونية   الحياد للسلطة

 .والدراسات
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الاتهام اتخذت موقع مهم ضمن  وتبرز أهمية دراستنا لهذا الموضوع في كون غرفة 
النظام القضائي في الجزائر، حيث أصبحت تقوم بأدوار مختلفة لم تكن تعرفها من قبل، إذ  
كانت مهمتها بصورة عامة تتمثل في الإحالة إلى محكمة الجنايات، لى أنها أصبحت اليوم 

ام في سير  تمارس صلاحيات قضائية متنوعة، ومن جهة أخرى تبيان نجاعة دور غرفة الاته
 الدعوى العمومية. 

 :تنقسم اسباب دراستنا للموضوع الى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

 اما عن الأسباب الذاتية لاختيار الموضوع تكمن الاهتمام بموضوع الإجراءات الجزائية والقضاء 
 قبة الجنائي بصفة عامة، ومـوضـوع غـرفة الاتهام بصفة خـاصة باعتبـارها أهــم جهة تقوم بمرا

 الإجراءات الجزائية وضمان حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى لأنه يميل إلى الجانب العملي 
 والإجرائي أكثر منه إلى الجانب النظري والفلسفي.

 أما الأسباب الموضوعية فتعود إلى أن جل ما كتب في الموضوع جاء ناقصاً يتناول سلطات 
 .قط، دون التطرق إلى اختصاصاتها الأخرى غرفة الاتهام في إطار مراقبة التحقيق القضائي ف

 ولا تخلو دراسة أي موضوع من صعوبات يواجهها الباحث خلال البحث وتقصي دقة المعلومات
 المتعلقة به فمنها ما يعود الى قلة المصادر او اختلاف الفقهاء أو حتى النص التشريعي الذي

 بالصعوبات التقليدية للباحثين إذيعالج موضوع الدراسة وهي صعوبات نستطيع أن نطلق عليها 
 صح لنا ان نطلق عليها ذلك.  

ومما سبق ذكره يتسنى لنا طرح الإشكالية المتمثلة في: الى أي مدى استطاع المشرع الجزائري  
تفعيل اختصاصات غرفة الاتهام من خلال قانون الاجراءات الجزائية ؟ وما مدى فعاليتها في  

 ضمان حريات الافراد؟
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 ن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات التالية:  يتفرع ع

 كيف نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام في ظل قانون الإجراءات الجزائية؟  -01
 ما هي اختصاصات غرفة الاتهام خارج التحقيق القضائي؟  -02
 ما هي أهم القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام والمتعلقة بالتحقيق القضائي ؟  -03

 ث في اختصاصات غرفة الاتهام بإعتماد اسلوب المنهج المقارن وتقتضي طبيعة البح 
 وذلك من خلال بيان النصوص التي تنظم غرفة الاتهام في القانون الجزائري وعقد مقارنة مع 

التشريع الفرنسي بغية التعرف على المزايا والعيوب في التشريع الجزائري ودعوة المشرع لتبني 
لفرنسي بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات للمتهم تحقيقا للعدالة  المزايا التي اخذ بها التشريع ا

ولأجل الإحاطة بموضوع الدراسة ارتأينا وضع خطة مقسمة الى فصلين حيث خصصنا الفصل  
اختصاصات غرفة  الفصل الثاني اما  الفصل الاول التنظيم القانوني لغرفة الاتهامالأول الى 

وقد قسمنا الفصل الأول الى مبحثين حيث تطرقنا في المبحث  عنهاالاتهام و القرارات الصادرة 
  طرق اخطار غرفة الاتهام والاجراءت المتبعة امامهاالأول الى مفهموم غرفة الاتهام ثم 

اختصاصات غرة الاتهام الداخلية المبحث الثاني أما الفصل الثاني فتم تقسيمه الى مبحتين أوله 
القرارات الصادرة  ، ثم في المبحث الثاني تطرقنا الى لقضائي و الخارجية في مجال التحقيق ا

 . عن غرفة الاتهام و حجيتها
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 الفصل الأول: التنظيم القانوني لغرفة الاتهام

ـــــط مرحلتي البحث يعتبر التحقيق مرحلة           ـــــير الدعوى العمومية، فهو يتوســــ هامة في ســــ
والتحري، والمحاكمة ونظرا لأهميته فقد خول المشـــــــرع هذه المهمة إلى قاضـــــــي التحقيق الذي  
خصــه بالاســتقلالية والحياد، وجعل له ســلطات واســعة في اتخاذ إجراءات مختلفة ومتنوعة من 

 اجل الوصول إلى الحقيقة.

من هذه الســلطات إلا أن المشــرع اخضــع هذه الســلطات للمراقبة والإشــراف  لكن بالرغم          
ـــــوب الإجراءات من خطأ  ــــ ــحيح ما قد يشــــ ـــ ــــ وذلك بان اوجد غرفة الاتهام من اجل تقويم وتصــــ
وقصـور، ومنحها حق الإشـراف على أعمال قاضـي التحقيق، وقد نظم المشـرع الجزائري غرفة 

منــه وحــدد لهــا مجــال   211إلى    176ي المواد من  ف  1الاتهــام في قــانون الإجراءات الجزائيــة
عملها باعتبارها من الجهاز القضــائي الجزائي، وينعقد اختصــاصــها المحلي وفقا لاختصــاص 

 .2المجلس القضائي بكامله باعتبارها احد غرفه

على إنشــاء غرفة الاتهام على مســتوى المجلس القضــائي كجهة  176وقد نصــت المادة       
 لها صلاحية واسعة في مجال التحقيق القضائي وخارجه.تحقيق عليا خو 

لذلك ســنتناول في هذا الفصــل الإطار المفاهيمي لغرفة الاتهام، والذي يتكون من ثلاث       
ــاني   ــانوني، والمبحــث الث ــاحــث، يتنــاول المبحــث الأول تعريلا غرفــة الاتهــام، وتنظيمهــا الق مب

ــالهـا بالدعوى العموميـة والإ ــــ ــــ جراءات المتبعـة لانعقـادها، أما المبحـث الثـالث يتنـاول كيفيـة اتصــــ
ـــها المخولة له بموجب القانون مدعما بما جاءت به تعديلات  ــــ ـــلطات رئيســــ ــــ والأخير تناول ســــ

 قانون الإجراءات الجزائية.

 
، ويتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8الموافق لـ:  1386صفر عام  18مؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 1

 . 48الجزائية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد: 
 

 . 446ص ، 2017، دار بلقيس، الجزائر، 3عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائي والمقارن، ط - 2
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 المبحث الأول: مفهوم غرفة الاتهام وتشكيلها 

ـــــمية غرفة الاتهام، والتي            ـــــتدعي التوقف عنده هو تســــ أول ما يتبادر إلى الذهن ويســــ
كانت نتيجة حتمية للظروف التي اســـتمد التشـــريع الجزائري نصـــوصـــه منها وهو النقل الحرفي 

ــية   ــمية تقليدية كونها ارتبطت  chambre d’accusation1laلغرفة الاتهام الفرنســـــ ، وهي تســـــ
ـــلاحيتها   ـــائي والذي يتمثل في توجيه الاتهام في حين ان صــــ ـــعبأخطر قرار قضــــ بكثير،    أوســــ

بينما التشـــــريعات العربية المقارنة اغلبها لم تعرف هدا الاســـــم، فعرفت بغرفة المشـــــورة كما هو 
 الحال في بعض الدول العربية.

  المطلب الأول: تعريف غرفة الاتهام

خاصــة بالنظر   بشــأنهاعلى هذه الهيئة فقد تعددت التعريفات   أطلقتنظرا للتســمية التي       
 إلىتسميتها، ومنهم عرفها نسبة  إلىصلاحياتها الواسعة فمنهم من قصر تعريفها بالنظر  إلى

 صلاحياتها.

 الفرع الأول: التعريف التفهيمي لغرفة الاتهام

"هيئة قضـائية على   بأنهالغرفة الاتهام، فمن الفقه من عرفها  تعددت التعاريلا الفقهية ل       
التحقيقات وتوجيه الاتهام، كما هي جهة اســــــتئناف  إجراءمهمتها    القضــــــائيمســــــتوى المجلس 

  بأنها "، كما عرفت 2ورقابة تصــــدر قرارات نوعية في حدود الاختصــــاصــــات المخولة لها قانونا

 
التعديلات طبعة جديدة، منقحة ومعدلة،  آخرالجزائية بين النظري والعلمي مع  الإجراءاتفضيل العيش، شرح قانون   - 1

 . 309، ص 2008دون طبعة، مطبعة البدر، الجزائر، 
 . 368، ص2006، المجلد الثاني في التحقيق، دون طبعة، الجزائر الجزائية الإجراءاتعلي جروه، الموسوعة في  - 2
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ــائي او  ــتوى كل مجلس قضـــ ــائي توجد على مســـ بحســـــب ما   أكثر"جهة في هرم التنظيم القضـــ
 ".1تقتضيه ظروف العمل

 
 الفرع الثاني: التعريف القانوني 

ــــــرع الجزائري غرفـة الاتهـام في المزاد        ــــ   الإجراءاتمن قاانون   211 إلى  176نظم المشــــ
ـــــــائي، وذلك في الجزائرية،   ـــــــل الثاني تحت عنوان في غرفة الاتهام بالمجلس القضــــ في الفصــــ

ــائص   ـــ ــــ ــكيلها وخصــــ ـــ ــــ المتبعة    الإجراءاتالباب الثالث المتعلق بجهات التحقيق، من حيث تشــــ
يحدد تعريفا واضــحا  أنعتبارها من الجهاز القضــائي الجزائي دون وســلطات رئيســها با  أمامها

 لها.

ــــــوي رقم  إلىوبالرجوع        ــــــائي  11-05القانون العضــــ 2المتعلق بالتنظيم القضــــ
نلاحظ بان     

ــرع اعتبر غرفة الاتهام جهة   ــليةالمشـــــ ــاء الجنائي، حيث تدخل في تكوين   أصـــــ في هرم القضـــــ
 .3المجلس القضائي

 .أعضائهاالمطلب الثاني: تشكيل غرفة الاتهام وتعيين 

ــائي غرفة         ــتوى كل مجلس قضــــ ــائية حيث توجد على مســــ تعتبر غرفة الاتهام هيئة قضــــ
لا يمنع من هذا   أنالجزائية، غير  الإجراءاتمن قانون   176حســـب المادة   الأقلواحدة على 

ـــــكيلها   أكثروجود  ـــــع في تشــــ ـــــب ظروف الحال وهي تخضــــ القانون، حيث  إلىمن غرفة بحســــ

 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر  5الجزائية الجزائري، ط الإجراءاتمحمد حزيط، مذكرات في قانون  - 1

 . 183، ص2010
، بتاريخ  51، المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية، عدد 17/06/2005المؤرخ في  11- 05القانون رقم  - 2

20/06 /2005 . 
  02- 15 الأمرالتعديلات،  وبأخرالجزائية، طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي  الإجراءاتقانون  عمر خوري، دروس في - 3

، كلية  2017/2018، 1، جامعة الجزائر2017مارس  27المؤرخ في  07- 17، القانون رقم 2015جويلية  23مؤرخ في 
 . 90الحقوق، ص



 التنظيم القانوني لغرفة الاتهام                            الفصل الأول: 

 
4 

، الأولتشــكيل غرفة الاتهام في الفرع   إلىيتولى تعيين أعضــائها وزير العدل، وعليه ســنتطرق  
 في الفرع الثاني. أعضاءهاوكيفية تعيين  

 

 

 الفرع الأول: تشكيل غرفة الاتهام

ـــــت المادة         ــــ ـــــكل في كل مجلس  الإجراءاتمن قانون   176نصــــ ــــ الجزائية على انه "تتشــــ
، ويعين رئيســـها ومســـتشـــاروها لمدة ثلاث ســـنوات بقرار  الأقلقضـــائي غرفة اتهام واحدة على 

ـــكل من  أنمن وزير العدل"، ويفهم من نص المادة   ـــكيلة غرفة الاتهام جماعية، فهي تتشــــ تشــــ
ــارين يختارون من ب ــتشــ ــنوات بقرار من رئيس ومســ ــائي لمدة ثلاث ســ ــاة المجلس القضــ ين قضــ

انتداب من يخلفه بصــــــفة  إلالا يســــــوس لرئيس المجلس   لأحدهمحصــــــل مانع   وإذاوزير العدل  
يقوم وزير العــدل بتعيين من يخلفــه بعــد   أنالمجــالس في انتظــار    أومؤقتــة من بين المحــاكم  

احد مســـــــاعديه، ويقوم بكتابة الضـــــــبط   أوام الوزارة بذلك ويمثل النيابة لديها النائب الع إخطار
ــائي ــــ ــــ ــــــبط بـالمجلس القضــــ ــــ  الإجراءاتمن قـانون   177، حيـث تنص المـادة  1احـد كتـاب الضــــ

 أمامســــاعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام،    أوالجزائية على انه "يقوم النائب العام 
تشكيلة  أن  إليه الإشارةما تجدر  وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها احد كتبة المجلس القضائي"، و 

غرفة الاتهام تعتبر من النظام العام ويترتب البطلان المطلق على كل قرار صــــــادر عن هيئة  
مشــكلة تشــكيلا غير صــحيح، وفي هذا الشــأن قضــت المحكمة العليا بان تشــكيل غرفة الاتهام 

ــت ببطلان   مخـالفتـه، حيـث  الأحوالحـال من    أييعتبر من النظـام العـام فلا يجوز في   ــــ ــــ قضــــ
الغرفة كانت مشـــــكلة من رئيس وثلاثة مســـــتشـــــارين وهو ما   أنالقرار المطعون فيه الذي يبين  

 
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  3محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط  - 1

 . 180، ص2010
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ـــــــاء الفردي،    الأغلبيـةمبـدأ    إبرازيخـالف قـاعـدة العـدد الفردي وذلـك من اجـل   ــــ  أن إذفي القضــــ
 .1العدد الزوجي يحول دون ذلك ويترتب عنه النقض

كان    إذاالجزائية    الإجراءاتمن قانون   573وتختلف تشـــكيلة غرفة الاتهام حســـب المادة      
ــــو من  ــــاءمن عضــــ ــــاة المحكمة العليا   أوالحكومة  أعضــــ رئيس احد  أواحد الولاة  أواحد قضــــ

ــائية   ــــ ــــــا أوالمجالس القضــــ  أوتهام بارتكاب جناية  ئي قابلا للاالنائب العام لدى المجلس القضــــ
 إلىيؤول اختصـاص غرفة الاتهام في هذه الحالة  إذبمناسـبتها،   أومباشـرة مهامه   أثناءجنحة  

 .2تشكيلة من المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة

 الفرع الثاني: تعيين أعضاء غرفة الاتهام

ــــــاء هيئـة    جراءات الجزائياةمن قاانون الإ 176بـالرجوع إلى أحكـام المـادة        ــــ نجـد أن أعضــــ
ــــــي   ــــ غرفـة الاتهـام يعينون بقرار من وزير العـدل، ورغم أن القـانون قـد نص على تعيين قـاضــــ
التحقيق بموجب مرســـوم رئاســـي وهو ترســـيخ لمبدأ اســـتقلالية القاضـــي وحيادة تطبيقا للأحكام 

ـــتور، إلا انه لم يعدل المادة  ، التي تنص الإجراءات الجزائيةمن قانون   176الواردة في الدســــ
ــها   ـــ ــــ ــائي غرفة اتهام واحدة على الأقل، ويعين رئيســــ ـــ ــــ ــكل في كل مجلس قضــــ ـــ ــــ على أن "تتشــــ
ــرع الجزائري أن  ــنوات بقرار من وزير العدل"، وكان حريا بالمشــــ ــاروها لمدة ثلاث ســــ ــتشــــ ومســــ

نوعية    يرســــخ مبدأي اســــتقلالية القاضــــي وحياده بتعميم طبيعة هيئات التحقيق باعتباره وظيفة
 التي تعتبر جهة تحقيق. 3ليشمل أعضاء غرفة الاتهام

المشــــــكلين    الأعضــــــاء أنعلى    الجزائية  الإجراءاتمن قانون  260وقد نصــــــت المادة         
ـــــــاة الحكم من حيـث عـدم جواز الجمع بين   ــــ لغرفـة الاتهـام لنفس القواعـد التي تحكم عمـل قضــــ

  من قانون الاجراءت الجزائية  260بالمادة  وظيفة التحقيق والحكم في الموضـــوع وهذا ما جاء 
 

 . 491، ص2، ع 2006، مجلة المحكمة العليا، سنة 2006/ 18/10ريخ بتا  413252قرار رقم  - 1
 الجزائية المعدل والمتمم.  الإجراءاتالمتضمن قانون    155- 66 الأمرمن  574انظر المادة  - 2
، بدون طبعة، دار 1، جالتعديلات  بأحدث الجزائري، طبعة مزيدة ومنقحة  الإجراءات شرح قانون بية عبد الله، وها أ - 3

 .607، ص2017/2018للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، هومة 
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ــــو بغرفة الاتهام ان يجلس  ــيا للتحقيق او عضــــ ــ ــفه قاضــــ ــ ــــي الذي نظر بوصــــ "لا يجوز للقاضــــ
.للفصل فيها بمحكمة الجنايات"

1  

 

 

 أمامهاالمتبعة  والإجراءاتغرفة الاتهام  إخطارالمبحث الثاني: طرق 

ــاتها مثل          ــل غرفة الاتهام بالدعوى في حالات معينة وبطرق مختلفة، وتعقد جلســ تتصــ
ــــــنتنـاول في  ــــ بـاقي غرف المجلس الا ان اجراءات انعقـادهـا مختلفـة عن هـذه الاخيرة، وعليـه ســــ
ــال غرفـة الاتهـام بـالـدعوى، وفي المطلـب الثـاني  ــــ ــــ المطلـب الاول من هـذا المبحـث كيفيـة اتصــــ

 لساتها وخصائصها.اجراءات انعقاد ج 

 المطلب الاول: اتصال غرفة الاتهام بالدعوى 

يتم اتصـــال غرفة الاتهام بملف الدعوى بطرق مختلفة عادية واخرى اســـتثنائية نتناولها         
 كما يلي:

 الفرع الاول: الطريق الاعادي

ــي التحقيق من مهمة التحقيق في الوقائع ويري بانها تكون جريمة          ــ ــــ عندما ينتهي قاضــــ
ـــــــال ملف الـدعوى وقـائمـة بـادلـة الاثبـات بمعرفـة وكيـل  ــــ ــــــفهـا القـانوني جنـايـة يـامر بـارســــ ــــ وصــــ
ــــــائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في  الجمهورية الى النائب العام لدى المجلس القضــــ

ة الاتهام ويحتفظ امر الايداع او القبض الصـادر عن جهة التحقيق منتجا  الفصـل لخاص بغرف
لاثره الى حين الفصـل في القضـية، ويحتفظ بادلة الاثبات لدى قلم كتاب المحكمة ان لم يقرر  

 
 . 311فضيل العيش، المرجع السابق، ص - 1
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ــة  ــه احــال ــايــات ولا يجوز ل ــة الى محكمــة الجن ــاعتبــار غرفــة الاتهــام جهــة احــال خلاف ذلــك، ب
 1ايات وانما خولها المشرع صلاحية التصرف في الجنايات.القضية مباشرة الى محكمة الجن

 اما اذا تعلق الامر بجنحة فان التحقيق فيها اختياري ما لم يكن ثمة نصوص خاصة.

 
 

 ي الفرع الثاني: الطريق الاستثنائ

 غرفة الاتهام استثناءا في الحالات التالية. إخطاريمكن       

ـــــــومة المتهم او محاميه، او أولا ــتئناف احد اطراف الخصــــ ـــــ ـــــــبة اســــ : يكون الاخطار بمناســــ
ــــي التي  ــــ الطرف المدني او محاميه او وكيل الجمهورية او النائب العام لاحد اوامر القاضــــ

ــــتئننافها، فترفع الدعوى الى غرفة الاتهام من قبل النائ ب العام الذي يتلقى الملف  يجوز اســــ
 بمعرفة وكيل الجمهورية.

: يجوز للمتهم اخطار غرفة الاتهام مباشـــرة في حالة تقديمه طلب الافراج الى قاضـــي ثانيا
التحقيق، ولم يمــت هــذا الاخير في الطلــب خلال ثمــانيــة ايــام، فــان غرفــة الاتهــام في هــذه  

من  127عنه تلقائيا، فحســـب المادة  الحالة تفصـــل في الطلب خلال ثلاثين يوما والا افرج 
ــــي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة   ــــ قانون الاجراءات الجزائية "... اذا لم يبت قاضــــ
في الفقرة الثالثة فللمتهم ان يرفع مباشـــرة الى غرفة الاتهام لكي تصـــدر قرارها بعد الاطلاع 

ـــــببة التي يقدمها النائب العام وذل ــــ ك في ظرف ثلاثين يوما من على الطلبات الكتابية المســــ
 تاريخ الطلب..."

كما يمكن للمتهم رفع لب الرقابة القضـــــــائية الى غرفة الاتهام اذا لم يفصـــــــل قاضـــــــي         
التحقيق في الطلب خلال خمســة عشــر يوما، وتصــدر قرارها في اجل عشــرون يوما، وهذا ما  

 
 . 184محمد حزيط، مذكرات قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية، المرجع السابق، ص - 1
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ــت عليه المادة  ــ ــل  من قانون الاجراءات الجزائية بن 2مكرر  125نصــــ ــ ــها على انه "يفصــــ ــ صــــ
قاضـي التحقيق في طلب المتهم بامر مسـبب في اجل خمسـة عشـر يوما ابتداءا من يوم تقديم  
ــــي التحقيق في هذا الاجل يمكن للمتهم او وكيل الجمهورية ان  ــــل قاضــــ الطلب، واذا لم يفصــــ
ــــــرين يوما من تاريخ رفع  ــــــدر قرارها في اجل عشــــ ــــــرة الى غرفة الاتهام التي تصــــ يلتجئ مباشــــ

 قضية اليها".ال

 
 

 : عن طريق وكيل الجمهورية وقاضي التحقيقثالثا

ــــــرة الى غرفــة الاتهــام اذا قــدم طلــب افراج   -أ ــــ يجوز لوكيــل الجمهوريــة رفع الطلــب مبــاشــــ
ــــــب المـادة  ــــ من قـانون الاجراءات الجزائيـة او اذا طلـب رفع الرقـابـة  126/2للمتهم حســــ
بين ان اي اجراءات التحقيق ، وفي حالاة اذا ما ت2مكرر 125القضـائية حسـب المادة 

ــــب المادة  ــابها عيب نتيجة البطلان وهذا حســــ ــ التي تنص على ان "فاذا    158/2قد شــــ
ــــــي التحقيق ان يوافيـه  ــــ تبين لوكيـل الجمهوريـة ان بطلانـا قـد وقع فـانـه يطلـب الى قـاضــــ

   1بملف الدعوى ليرسله الى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان".

قاضـي التحقيق الذي يملك كذلك ان يطعن في اي امر قام  نفس الشـيء ينطبق على -ب
إ   158/1به هو شــخصــيا امام غرفة الاتهام ويطلب ابطاله وهو ما تنص عليه المادة 

ج "اذا تراءى لقاضـــي التحقيق ان اجراء من اجراءات التحقيق مشـــوب بالبطلان فعليه 
جراء بعد اسـتطلاع رأي ان يرفع لغرفة الاتهام بالمجلس القضـائي بطلب ابطال هذا الا

 2وكيل الجمهورية واخطار المتهم والمدعي المدني".

 : يمكن اخطار غرفة الاتهام عن طريق النائب العام في حالات مباشرة وهي:رابعا

 
 . 449عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 1
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ــــــار اوراق   -1 ــــ ــــــكل جنية فله ان يأمر باحضــــ ــــ اذا تبين للنائب العام ان الوقائع المحالة تشــــ
الاتهام قصد اعطاء الواقعة وصفها القانوني الصحيح وذلك  القضية وتقديمها الى غرفة 

ـــب المادة   من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص على انه "اذا راى النائب  180حســــ
العــام في الــدعــاوى المنظورة امــا المحــاكم فيمــا عــدا محكمــة الجنــايــات ان الوقــائع قــابلــة  

ار الاوراق واعداد القضية وتقديمها لوصفها جناية قله الى ما قبل افتتاح المرافعة باحض
 ومعها طلباته الى غرفة الاتهام".

من  181اذا صــــــدر امر بألا وجه للمتابعة، ثم ظهرت ادلة جديدة وذلك حســــــب المادة   -2
 قانون الاجراءات الجزائية.

ـــــــاص بين جهـات تحقيق تـابعـة لنفس المجلس او جهـات   -3 ــــ ـــــــل تنـازع الاختصــــ ــــ اذا حصــــ
ــابعـــة ل ــــــــل  التحقيق وجهـــات الحكم تـ ــــ ــالفصــــ نفس المجلس فـــان غرفـــة الاتهـــام تختص بـ

ــــــــب المــادتين   ــــ من قــانون الاجراءات    547و    546بــاعتبــارهــا اعلى درجــة وذلــك حســــ
     1الجزائية.

 المطلب الثاني: انعقاد غرفة الاتهام وشروط صحة قراراتها

ســير  تنقســم اجراءات انعقاد جلســات غرفة الاتهام الى اجراءات تحضــيرية واخرى اثناء         
ـــحة قراراتها جملة من  ـــترط لصــــ ـــائص معينة، كما يشــــ المحاكمة وتتميز هذه الاجراءات بخصــــ
ــنا الاول  ــنتناول في هذا المطلب ثلاثة فروع خصـــصـ الشـــروط الشـــكلية والموضـــوعية، وعليه سـ
ـــــــائص الاجراءات امام غرفة  ـــــــة اجراءات انعقاد غرفة الاتهام والفرع الثاني تناولنا خصــــ لدراســــ

 ث شروط صحة قرارات غرفة الاتهام..الاتهام، والثال

 الفرع الاول: الاجراءات المتبعة امام غرفة الاتهام

ــها واما بناء على طلب من النائب العام         ــــ ــتدعاء من رئيســــ ــــ تنعقد غرفة الاتهام اما باســــ
من قانون الاجراءات الجزائية، التي تنص  178كلما اقتضــــت الضــــرورة لذلك، حســــب المادة 

 
 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم.   155- 66من الامر   547و  546المادتين انظر  - 1
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ــها واما بناء على طلب النيابة العامة كلما   ــ ــتدعاء من رئيســــ ــ على "تنعقد غرفة الاتهام اما باســــ
ــرور  ــ ــــ ــتثناء ولم يذكر انعقادها دعت الضــــ ــ ــــ ة لذلك"، ولقد جاء هذا النص مبتور لانه ذكر الاســــ

بصــــــفة دورية مثل باقي الغرف بالمجلس ويتجلى ذلك من خلال الاطلاع على النص المقابل 
الذي ذكر بان غرفة الاتهام تنعقد على   193من قانون الاجراءات الفرنسـي، وهو نص المادة 

الى   استدعاء من رئيسها او من النائب العام كلما دعت الضرورةالاقل مرة كل اسبوع، وذلك ب
 ، ويمكن تقسيم اجراءات انعقاد غرفة الاتهام الى اجراءات تحضيرية واجراءات محاكمة.1ذلك

 أولا: الاجراءات التحضيرية

تتمثل الاجراءات التحضـــــــيرية لانعقاد غرفة الاتهام في تهيئة الملف واخطار الخصـــــــوم        
 هم بميعاد الجلسة وايداع المذكرات.ومحامي

 تحضير الملف وتهيئته. -1

ـــــطة وكيل        ــــ ـــــل الملف بواســــ ــــ ـــــي التحقيق من تحرياته وتحقيقاته يرســــ ــــ عندما ينتهي قاضــــ
الجمهورية الى النائب العام وفور وصـول ملف القضـية الى النيابة العامة، يقوم الاخير بتهيئة  

المقصـــــود بتهيئة الملف، لكنه جرى العمل ان النيابة ملف الدعوى، غير ان المشـــــرع لم يحدد 
ــة  ــ ــــ ــــحتها لتحرر بعد ذلك طلباتها الكتابية خلال خمســــ ــــ تتأكد من اتمام اجراءات التحقيق وصــــ

من قــانون الاجراءات الجزائيــة، التي تنص على "يتولى   179، وذلــك طبقــا لنص المــادة  2ايــام
ــة ايام على الا ــ ــية خلال خمســــ ــ ــــتلام اوراقها، ويقدمها مع النائب العام تهيئة القضــــ كثر من اســــ

 طلباته فيها الى غرفة الاتهام...".

 تاريخ الجلسة:اعلام الخصوم ومحاميهم ب -2

 
، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  3، ط1نجيمي جمال، قانون الاجراءات الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، ج - 1

 . 295، ص2017
 . 230، ص1999، الديوان الوطني للاشغال التربوية، 1وتطبيقة، طجيلالي بغدادي، التحقيق، دراسة مقارنة نطرية  - 2
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ــــــور ومحاميهم بتاريخ          ــــــة تقوم النيابة العامة باخطار الاطراف للحضــــ بعد تحديد الجلســــ
لم يوجد فالى النظر في القضـية بواسـطة رسـالة موصـى عليها الى موطن المتهم ومحاميه فان 

 .1اخر موطن له

ــــــوم من         ــــ ويعتبر التبليغ اجراء جوهري يترتــب على اغفــالــه البطلان، لانــه يحرم الخصــــ
من  182تحضـــير دفاعهم وتقديم ملاحظاتهم الكتابية عند الاقتضـــاء، وهذا ما جاء في المادة  

الخصــوم ومحاميهم   قانون الاجراءات الجزائية، يبلغ النائب العام بكتاب موصــى عليه كلا من
تاريخ نظر القضــــية بالجلســــة، ويرســــل الكتاب الموصــــى عليه الموجه لكل من الخصــــوم الى 

 موطنه المختار، فان لم يوجد فلآخر عنوان اعطاه...".

 ايداع المذكرات -3

ــــــب نص المادة           ــــ ــــــوم   183حســــ ــــ ــــــمح للخصــــ ــــ من قانون الاجراءات الجزائية، فانه يســــ
ــــــوم   ــــــة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصــــ ومحاميهم الى اليوم المحدد للجلســــ
الاخرين وتودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الاتهام، ويؤشـــــر عليها حســـــب ذات المادة  

ـــــــبط مع ـــــــترط تقديم مذكرة من طرف   من طرف امين الضــــ ـــــــاعة الايداع، ولا يشــــ ذكر يوم وســــ
المحامي، بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعني شخصيا، كما يحق له ارفاق المذكرة 

 بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته.

 ثانيا: اجراءات المحاكمة

ـــــرية خلافا لجاســــ ـــــ      ـــــات غرفة الاتهام في اليوم المحدد بســــ ات المحاكمة ولا تنعقد جلســــ
ــرورة   ــبط، واذا رأت الضـ ــكلين للغرفة، وممثل النيابة وامين الضـ ــاة المشـ ــرها غير القضـ يحضـ

من قانون الاجراءات الجزائية،    184ســــــماع الاطراف شــــــخصــــــيا تأمر بذلك حســــــب المادة 
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من قانون  105وفي حالة حضـــور الخصـــوم شـــخصـــيا يحضـــر معهم محاموهم طبقا للمادة 
 ، وتتم جلسات غرفة الاتهام كما يلي:الاجراءات الجزائية

 غرفة المشورة وتلاوة التقرير -1

ــاتها بقاعة المداولة بغير علانية، وغالبا           ــورة عقد غرفة الاتهام جلسـ ــد بغرفة المشـ يقصـ
ما تنعقد الجلســــة بمكتب رئيس الغرفة وليس بقاعة الجلســــات، حيث يقوم المســــتشــــار المنتدب  

او احد المستشارين المعين بتلاوة التقرير ولا يشترط القانون ان   الذي يكون رئيس الغرفة نفسه
ـــــــمن التقرير  ـــــــائي ان يتضــــ ـــــــكل او نموذج معين، وانما جرى العمل القضــــ يفرس التقرير من شــــ
المكتوب ملخص لوقــائع الــدعوى والادلــة الموجودة بهـــا والاجراءت التي تمـــت فيهـــا وطلبـــات  

ــكلة للغرفة على الوقائع، عملا الاطراف ودفاعهم، ومن خلاله تطلع الهيئة   ـــــ ــائية المشــــ ـــــ القضــــ
من قانون الاجراءات الجزائية، التي تنص على "يفصـل المجلس في القضـية في  184بالمادة 

ــــع التقرير وتلاوته قبل نظر  ــــار المنتدب..."، ووضــــ ــــتشــــ ــــورة بعد تلاوة تقرير المســــ غرفة المشــــ
 .1نقض القرار المبني عليهالدعوى اجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الاجراءات و 

 حضور الخصوم وتقديم الملاحظات -2

ـــفوية تدعيما          ـــة لتقديم ملاحظاتهم الشــــ ـــور للجلســــ ـــوم ومحاميهم بالحضــــ ـــمح للخصــــ يســــ
ــة   ــية الى جلســـ ــبط او لطلب تأجيل القضـــ لمذكراتهم الكتابية التي كانوا قد اودعوها بامانة الضـــ
لاحقة لعدم توصــــــلهم باعلان النيابة العامة أو بتأخر اســــــتلامهم له، ويجوز لغرفة الاتهام من 

اسـتحضـار الخصـوم شـخصـيا ان رأت ضـرورة لذلك، فهذا الاجراء اختياري متروك تلقاء نفسـها  
للســلطة التقديرية لغرفة الاتهام، وإذا أمرت بحضــور الخصــوم شــخصــيا امامها فيجب حضــور  

ــــــر بمــا يــدور من   105محــاميهم طبقــا للمــادة   ــــ من قــانون الاجراءات الجزائيــة، ويحرر محضــــ
ــات  ـــ ــات، واثر انتهاء تلك المناقشــــ ـــ ـــــت عليه مناقشــــ تجري غرفة الاتهام مداولاتها وهذا ما نصــــ
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ــيا وكذلك تقديم    184المادة  ــخصـ ــوم شـ ــار الخصـ ــتحضـ بقولها "... ولغرفة الاتهام أن تأمر باسـ
ادلة الاتهام، وفي حالة حضــــور الخصــــوم شــــخصــــيا يحضــــر معهم محاموهم طبقا للاوضــــاع 

 ".105المنصوص عليها في المادة 

 

 

 :المداولات -3

م المناقشــــــات تقوم غرفة الاتهام بوضــــــع القضــــــية في المداولة والتي نصــــــت  عند اختتا       
ـــــور   185عليها المادة   من قانون الاجراءات الجزائية "تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضــــ

ــــــل في  ــــ ــــــوم ومحاميهم والكاتب والمترجم"، بمعنى ان غرفة الاتهام تفصــــ ــــ النائب العام والخصــــ
غرفة المشــــــورة بعد تلاوة المســــــتشــــــار المقرر للتقرير  القضــــــية المعروضــــــة عليها مجتمعة في

ويغادر النائب العام وامين الضـبط والمترجم ومحاميهم قاعة المشـورة حيث تجرى المداولة بين  
ـــــــاء الغرفـة وحـدهم، فيتبـادلون الرأي حول تقـدير وقـائع الـدعوى والادلـة القـائمـة بهـا، ثم  ــــ اعضــــ

تعين ان يشــــــير القرار الى هذا الانســــــحاب إثباتا  ، وي1تصــــــدر الغرفة قرارها بأغلبية الاصــــــوات
 لاجراء المداولة سرا والا تعرض للنقض.

 الفرع الثاني: خصائص الاجراءات امام غرفة الاتهام

يتميز عمل غرفة الاتهام بالمجلس القضــائي بمجموعة من الخصــائص باعتبارها جهة         
ــورية أو الوجاهية، التدوين أو  ــــ ــــــرعة في اتخاذ الاجراءات، الحضــــ ــاء جنائي، وهي: الســــ ــــ قضــــ

 الكتابة.

 أولا: السرعة في اتخاذ الاجراءات
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تحديد مواعيد قصيرة يجب  تتجلى مظاهر الشرعة في الاجراءات امام غرفة الاتهام في       
ــايـا من جهـة، ومواعيـد اخرى يقرر القـانون وجوب البـث فيمـا  ــــ ــــ ان تعرض خلالهـا عليهـا القضــــ
ــــــت عليـه المـادة   ــــ يعرض عليهـا خلالهـا والا ترتـب عنهـا اثر قـانوني يقرره، ومثـال ذلـك مـا نصــــ

ــية من طرف النائب العام خلا 179 ل من قانون الاجراءات الجزائية بخصـــــــوص تهيئة القضـــــ
، كما يتعين على 1خمســـــــة ايام من اســـــــتلام أوراقها وتقديمها مع طلباته فيها الى غرفة الاتهام

هذه الاخيرة ان تصـــــــدر حكمها في موضـــــــوع الحبس المؤقت في اقرب أجل، بحيث لا يتأخر  
ــــوص عليها في المادة   ــتئناف الاوامر المنصــــ ــ ــرين يوما من تاريخ اســــ ــ من  172ذلك عن عشــــ

 زائية.قانون الاجراءات الج 

 ثانيا: التدوين والكتابة

يجــب ان يكون التحقيق الــذي تجريــه غرفــة الاتهــام مــدونــا يقوم عليــه جهــاز مختص،        
ــــــتخلص ذلك من نص المادة  ــــ من قانون الاجراءات الجزائية "أما وظيفة كاتب   177حيث يســــ

ــمل  ــية تشــــ ــائي"، والملاحظ ان هذه الخاصــــ ــة يقوم بها احد كتبة المجلس القضــــ طلبات الجلســــ
ــوم حيث يلزمهم القانون تقديم طلباتهم في مذكرات مكتوبة يطلعون عليها النيابة العامة  الخصـــ

ــــــوم الاخرين، وتودع هــذه المــذكرات لــدى قلم كتــاب الغرفــة المــادة   ــــ من قــانون   183والخصــــ
 ، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع.2الاجراءات الجزائية

 ثالثا: الحضورية

من قانون الاجراءات الجزائية يجوز للاطراف ولمحاميهم الحضــــور    184حســــب المادة       
ــوم   ــفوية لتدعيم طلباتهم، ويقوم النائب العام بتبليغ الخصـــ ــة وتوجيه ملاحظاتهم الشـــ في الجلســـ
ــالة موصـــى عليها، ويوضـــع الملف مشـــتملا على طلبات النيابة   ومحاميهم بتاريخ الجلســـة برسـ

 
 . 613عبد الله أوهابية، المرجع السابق، ص - 1
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الغرفة لتمكين الخصـوم المتهم والمدعى المدني ومحاميهما من الاطلاع العامة لدى قلم كتاب 
 من قانون الاجراءات الجزائية. 182عليه طبقا للمادة 

 الفرع الثالث: شروط صحة قرارات غرفة الاتهام

من شــروط صــحة القرار ان يكون مشــكلا تشــكيلا صــحيحا وهذا بتوافر شــروط شــكلية        
 جوهرية وأخرى موضوعية.

 

 أولا: الشروط الشكلية

 عند صدور قرار غرفة الاتهام يجب مراعاة البيانات الجوهرية التالية:      

 الجزائري:تعيين التاريخ والجهة القضائية وعبارة باسم الشعب  -1

ــدرة         ــائية المصــــ ــمن تاريخ انعقادها والجهة القضــــ كل قرارات غرفة الاتهام يجب ان تتضــــ
ــكليا جوهريا باعتباره قرارا  ــ ــــرطا شــــ ــــعب الجزائري"، فالتاريخ يعتبر شــــ ــم الشــــ ــ للقرار وعبارة "باســــ
ــائية كذلك تعتبر من البيانات   ــمية يحتاج الى تاريخ، والجهة القضــــ ــدره جهة رســــ ــائيا تصــــ قضــــ

 لجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلق بالنظام العام.ا

  159أما عبارة "باســــم الشــــعب الجزائري" فإنه منصــــوص عليها دســــتوريا حيث جاء في المادة 
، وهذا ما ذهب اليه الاجتهاد القضـــائي 1منه "يصـــدر القضـــاء أحكامه باســـم الشـــعب الجزائري"

 .2العبارةببطلان القرار لعدم ذكر هذه 

 التوقيع:   -2

 
  . 12/2020/ 30بتاريخ  82المتضمن التعديل الدستوري بالجريدة الرسمية، عدد  20/442القانون رقم  - 1
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يجب ان يتضــمن القرار توقيع رئيس وكاتب الجلســة، ويذكر فيه اســماء اعضــاءها وهذا        
ــها "... يوقع على  199عملا بأحكام الماد   ــ ــــ من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء في نصــــ

ـــــــارة الى  ـــــــاء والاشــــ ـــــــماء الاعضــــ ايداع أحكام غرفة الاتهام من الرئيس والكاتب ويذكر بها اســــ
 المستندات والمذكرات والى تلاوة التقرير والى طلبات النيابة العامة...".

 الاشارة الى الاطراف: -3

 يجب ان يذكر في بداية وديباجة القرار اسماء الاطراف وتحديد عناوينهم وصفتهم.     

 

 الاشارة الى وضع الملف: -4

ــير المادة         ــــ ــع الملف تحت  من قانون الاجراءات الجزائية الى  182/3تشــــ ــــ وجوب وضــــ
تصــرف الاطراف "... وتراعى مهلة ثمان واربعين ســاعة في حالات الحبس المؤقت، وخمســة 
ايام في الاحوال الاخرى، بين تاريخ ارسـال الكتاب الموصـى وتاريخ الجلسـة، ويودع اثناء هذه  

ــــــتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكو  ــــ ن تحت المهلة ملف الدعوى مشــــ
تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين"، ففي الحالة العادية يوضع الملف تحت تصرف 

ـــــــة ايام، وفي حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة الى  ـــــــاعة تحت  48الاطراف خلال خمســــ ســــ
تصـرف المحامين، وهو اجراء جوهري ومخالفته تعتبر مسـاسـا بحقوق الدفاع، مع الاشـارة اليه 

 .1كون مستوف شروط صحتهفي القرار حتى ي

 الاشارة الى وضع المذكرات: -5

ـــــت المادة         ــارة في القرار الى ايداع المذكرات حتى  199نصــــ ـــ ــرورة الاشــــ ـــ إ.ج على ضــــ
 تستطيع المحكمة العليا مراقبة مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية.
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 يابة:الاشارة الى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير زطلبات الن -6

هذه الشـروط تعتبر من النظام العام اذ تجب الاشـارة اليها ذلك لان الجلسـة غير علنية،        
ــــار المقرر طبقا للمادة  ــــتشــــ ــــي المســــ من قانون الاجراءات   184فتلاوة التقرير من قبل القاضــــ

ـــر الملف قبل بداية  ـــكلة وعناصــــ الجزائية يكون من اجل الاطلاع عليه من طرف الهيئة المشــــ
ــات و  ــــ ــــ هو اجراء جوهري يترتـب على مخـالفتـه البطلان، كمـا ان طلبـات النيـابـة العـامـة المنـاقشــــ

ــــــوص عليهـا في المـادة   ــــ إ.ج توجـب على غرفـة الاتهـام الرد على جميع   179المكتوبـة منصــــ
الدفوع والطلبات، وفي الاخير الاشارة الى ان المداولة تمت بعد انسحاب النيابة والدفاع وأمين 

 .1ية وليس العلنيةالضبط وذلك لتأكيد السر 

 ثانيا: الشروط الموضوعية.

يتعين على غرفة الاتهام باعتبارها هيئة قضـــائية مخول إليها ســـلطة الفصـــل أن تتضـــمن      
 قراراتها ما يلي:

 عرض جميع الوقائع:  ▪

ــوع الاتهام المنصـــوص عليها في        ــرد وقائع الحادثة وظروفها، أما الوقائع موضـ حيث تسـ
التي ارتكبهــا المتهم وعــادة مــا تكون    الأفعــالالجزائيــة فهي    الإجراءاتمن قــانون    198المــادة  

 في المنطوق مع وصفها القانوني.

 تعديل القرار: ▪

ــــــتنتاج الأدلة وتقدير الأعباء ببعد تبيان الواقعة وظروفها يتعين على غر         ــــ فة الاتهام اســــ
الكافية وإبرازها وذلك يعني أنه يكفي وجود قرائن تبعث على إدانة المتهم بالفعل المنسوب إليه 
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ــات النيابة العامة وإلا تعرض قرارها إلى  ــوم والتماســـ ــرورة الإجابة على مذكرات الخصـــ مع ضـــ
 النقض بالبطلان.

 تكييف الوقائع: ▪

هام ليســــــت ملزمة بوصــــــف الوقائع كما وردت عن قاضــــــي التحقيق فهي تتمتع  غرفة الات     
 بالسيادة المطلقة في وصفها ولها أن تضيف ظروف التشديد إن تحققت فيها.

 

 

 المنطوق: ▪

ـــــــي بإحالته على المحكمة         ـــــــد المتهم تقتضــــ إذا تبين لغرفة الاتهام وجود أعباء كافية ضــــ
ـــــة وتبين في منطوق القرار الو  ــــ ـــــف القانوني للوقائع مع النص العقابي لها، كما  المختصــــ ــــ صــــ

تضـيف إلى ذلك ظروف التشـديد إن وجدت مع تحديد النص القانوني سـند المتابعة، وكل هذه  
 البيانات جوهرية لابد لغرفة الاتهام من مراعاتها وإلا تعرض قرارها للنقض.

 المطلب الأول: اتصال غرفة الاتهام

رفة الاتهام بالملف القضــــــائي أو بالدعوى العمومية هو عند الطريق العادي لتواصــــــل غ      
ـــــدر أمر  ـــــد المتهم المتابع بجناية، فيصــــ ـــــي لتحقيق من كل إجراءات التحقيق ضــــ انتهاء قاضــــ
بإرســـــــال مســـــــتندات القضـــــــية إلى النائب العام قصـــــــد إحالته على غرفة الاتهام، أمام الطريق 

ة اســــتئناف أحد أطراف الخصــــومة الجزائية  الثاني لتوصــــل غرفة الاتهام بالملفات فهو بمناســــب
)المتهم أو محــاميــه، الطرف المــدني أو محــاميــه، ووكيــل الجمهوريــة أو النــائــب العــام  لأحــد 
ـــــــل بهما غرفة الاتهام  ـــــــابقين الذين تتواصــــ ـــــــي التحقيق، وإلى جانب الطريقين الســــ أوامر قاضــــ
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ــبة  ــ ــائي بمناســــ ــ ــــل غرفة الاتهام بالملف القضــــ الطلبات التي تعرض بالدعوى، يمكن أن تتوصــــ
 عليها مباشرة.

 اتصال غرفة الاتهام بالدعوى عند انتهاء التحقيقالفرع الأول:  

ــي       ــرف يقوم به قاضــ ــتندات إلى النائب العام هو أمر من أوامر التصــ ــال المســ الأمر بإرســ
التحقيق بمجرد انتهائه من التحقيق في القضــايا الموصــوفة بأنها جناية وهذا حســب ما نصــت 

ق.إ.ج، ونظرا لأهمية وخطورة الجرائم ذات الوصــــف الجنائي، فإن المشــــرع    166عليه المادة 
ــي ــتثنى قاضـــ ــايا أمام محكمة الجنايات عكس مواد الجنح  قد اســـ التحقيق من إحالة هذه القضـــ

والمخالفات وجعل هذا الأمر من اختصــــاص غرفة الاتهام، وأن النيابة العامة هي التي تتولى  
تهيئة الملف واستدعاء الأطراف مع تقديم طلباتهم الكتابية، ثم تحيله إلى غرفة الاتهام للفصل  

 فيه طبقا للقانون.

ـــــــي بإحالة الملف على       ـــــــف الجناية فإنها تقضــــ فإذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لها وصــــ
ــا أن ترفع إلى محكمـة الجنـايـات الجرائم المرتبطـة بهـا، ويترتـب   ــــ ــــ محكمـة الجنـايـات، ولهـا أيضــــ

 على قرار الإحالة أثران في بالغ الأهمية وهما:

ــــــي التحقيق إ - ــــ ــــــخص المتهم أمـام قـاضــــ ــــ لى متهم أمـام محكمـة  يحول قرار الإحـالـة الشــــ
 الجنايات.

 .1يغطي قرار الإحالة عيوب التحقيق القضائي التحضيري، ما لم يطعن فيه بالنقض -

وإذا رأت أن الوقائع تشــكل جنحة أو مخالفة فإنها تقضــي بإحالة الملف أمام محكمة الجنح أو 
ـــــــا مع مراعـاة أحكـام المـادة   ــــ انـت العقوبـة ق.إ.ج إذا ك ـ  124المخـالفـات، ويبقى المتهم محبوســــ

ــــــنتين ما لم يكن حكم عليه من أجل جناية أو بعقوبة أكثر من   3المقررة لجنحة لا تتجاوز ســــ
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ــــــهر بغير إيقـاف التنفيـذ لارتكـابـه جنحـة من القـانون العـام، وإذا كـانـت الوقـائع القـائمـة في  ــــ أشــــ
 حال.الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة فان المتهم يخلي سبيله في ال

أما إذا رأت أن الوقائع لا تكون جناية ولا جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر على دلائل كافية       
ــــــدرت قرار بالأوجه للمتابعة ويفرج  لإدانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا، أصــــ
ــبوطة وتظل  ــياء المضـــ ــا في رد الأشـــ ــل غرفة الاتهام أيضـــ عن المتهم المحبوس مؤقتا، وتفصـــ

 .1مختصة في رد هذه الأشياء بعد صدور ذلك القرار

وفي حالة عرض الملف على غرفة الاتهام بناءا على أمر إرسـال مسـتندات، وكان المتهم      
محبوسا تصدر هذه الأخيرة قرارها خلال مدة شهرين كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات  

جناية معاقب عليها بالســـجن المؤقت  أشـــهر عندما تكون   4معاقب عليها بالســـجن المؤقت، و 
أشــــهر عندما تكون الجناية موصــــوفة بأفعال إرهابية أو 8ســــنة أو الســــجن المؤبد، و  20لمدة 

ــــــل في ادجال المحددة وجب الإفراج عن المتهم  تخريبية أو جرائم عابرة للحدود، وإذا لم تفصــــ
 .2تلقائيا وبقوة القانون 

ــيح، وإذا رأت غرفة الاتهام أن التحقي      ــتدعي التوضـ ــا أو أن هناك غموض يسـ ق جاء ناقصـ
ــــــع الـذي عليـه الملف أن تقرر بـإحـالـة المتهم إلى المحكمـة أو تفيـده بـألا   ــــ ولا يمكنهـا في الوضــــ

ق.إ.ج أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، وهو قرار  186وجه للمتابعة، جاز لها وتطبيقا للمادة 
تبين لغرفـة الاتهـام أن التحقيق الـذي أجراه  غير قـابـل للطعن بـالنقض، وكـذلـك في حـالـة مـا إذا

قاضي التحقيق في القضية لم يشمل بعض الأشخاص الذين ساهموا في الجريمة أو لم يشمل 
بعض الأفعال موضوع الدعوى، أو أن قاضي التحقيق قد استبعد بعض الجرائم بأمر ألا وجه 

مختصـة ووقع اسـتئناف في   للمتابعة أو أمر بفصـلها عن بعضـها، وإحالتها على جهة قضـائية
ق.إ.ج أن تقضي بإجراء   178الأمر، فإنه يمكن في هذه الحالة حسب ما نصت عليه المادة  
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ــاددة   المــ ــا تجيز  كمــ ــام   189تحقيق تكميلي،  ــه الاتهــ ــأمر بتوجيــ تــ ــام أن  ــة الاتهــ ق.إ.ج لغرفــ
ــــــخــاص لم يكونوا قــد أحيلوا إليهــا حول جرائم نــاتجــة من ملف الــدعوى إن لم يكونوا   ــــ قــد لأشــــ

 استفادوا بأمر نهائي بألا وجه للمتابعة.

 الفرع الثاني: اتصال غرفة الاتهام بالدعوى عن طريق الاستئناف

يجوز لأطراف الدعوى اســتئناف أوامر قاضــي التحقيق أمام غرفة الاتهام، إلا أن المشــرع       
مدعي المدني، خول للنيابة العامة بصــفتها ممثلة المجتمع حقوقا أوســع مما منحه للمتهم أو ال

ــوا بأطراف عاديين في الدعوى برفع التظلم إلى غرفة الاتهام، وهذا   كما أجاز لأشــــــخاص ليســــ
 ق.إ.ج. 186ما نصت عليه المادة 

 

 أولا: استئناف وكيل الجمهورية أو النائب العام

يحق للنيابة العامة اســـتئناف جميع أوامر قاضـــي التحقيق أمام غرفة الاتهام متى كان لها      
ــيرها،  ــن سـ ــرتها أو حسـ ــواء من حيث إقامتها أو من حيث مباشـ تأثير على الدعوى العمومية سـ

ق.إ.ج على أنه من حق وكيل الجمهورية اســتئناف أمام غرفة الاتهام  170وقد نصــت المادة  
ق.إ.ج على حق النائب العام في جميع   171اضـي التحقيق، كما نصـت المادة جميع أوامر ق

 .1الأحوال استئناف تلك الأوامر لنفس الأسباب

ويسـتفاد من هذا أن الاسـتئناف هو قاعدة عامة وحق مطلق تمارسـه النيابة العامة بالنسـبة      
العمومية، ســـواء تعلق لجميع أوامر قاضـــي التحقيق، كيفما كان موضـــوعها وعلاقتها بالدعوى  

 .2الأمر بشكلها أو موضوعها أو طريقة إنهائها
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ــأنه       ــي التحقيق إذا كان من شـــ ــتئناف أمر قاضـــ ــكل فيمكن للنيابة العامة اســـ من حيث الشـــ
التأثير على ســـــــير الدعوى من حيث الشـــــــكل كحالة الأمر برفض إجراء التحقيق والأمر بعدم 
ــكلا، وهنا يكون من حق  ــ ــب عموما على رفض التحقيق شــــ ــ ــاص وهي حالات تنصــــ ــ الاختصــــ

 مر أمام غرفة الاتهام.وكيل الجمهورية استئناف ذلك الأ

كما قد يكون الأمر يخص الموضوع إذا كان يتعلق بموضوع الدعوى العمومية نفسها، أو      
ــي التحقيق القيام بإجراء طلبات النيابة العامة  ــــ إجراء من إجراءات التحقيق كحالة رفض قاضــــ

أي أمر يصدره  ق.إ.ج، وهنا يكون من حق النيابة العامة استئناف    69في إطار أحكام المادة  
 قاضي التحقيق مخالفا لطلباته حتى ولو لم يتخذ شكل الأمر.

ـــــها كحالة الأمر بانتفاء وجه الدعوى        ــــ وقد يكون الأمر يتعلق بحالة الدعوى العمومي نفســــ
أو انقضــائها لأي ســبب من الأســباب، فهنا يكون الأمر ينصــب أيضــا على موضــوع الدعوى  

ــــــهـا وحـالـة وجودهـا وط ــــ ريقـة إنهـائهـا، ومن ثم كـان من حق وكيـل الجمهوريـة رفع العموميـة نفســــ
اســتئنافه في الأمر الصــادر عن قاضــي التحقيق أمام غرفة الاتهام إذا كان محلا لذلك تحقيقا 

 للصالح العام.

ــية واحدة        ــة حول إجراء معين في قضـــ وقد يحدث أن تكون للنيابة العامة مواقف متناقضـــ
ــاء فغنه يجوز للنيابة العامة في مراحل مختلفة، ففي هذه الح  ــل إليه القضـ ــب ما توصـ الة وحسـ

ــلبيا  ــادرة وفقا لطلباتها، كأن تتخذ النيابة العامة موقف سـ ــي التحقيق الصـ ــتئناف أوامر قاضـ اسـ
ــي التحقيق في اتخاذ  ـــ ــبة لإجراء من الإجراءات، كحالة تفويض الأمر لقاضــــ ـــ أو إيجابيا بالنســــ

بس الاحتياطي أو الموافقة على طلب الإفراج غير الأمر المناسب بخصوص إيداع المتهم الح 
ــالح الدعوى   ــ ــــ ــي التحقيق يتبين لها أن القرار ليس في صــــ ــ ــــ ــدور الأمر من قاضــــ ــ ــــ أنه بعد صــــ

 العمومية فتقرر استئنافه.
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بالنســــــبة لهذه الحالة فإنه من المتفق عليه فقها وقضــــــاء أن الدعوى لعمومية ليســــــت ملكا       
ــرف فيها كما ــاء، بل هي حق للمجتمع  للنيابة العامة تتصــــ ، ولما كانت الدعوى العمومية  1تشــــ

ــعية القرارات والطلبات التي ينبغي   ـــ ــــ متجددة ومتغيرة تبعا للظروف والأحول فيتبعها حتما وضــــ
ــــلحة المجتمع، ومن ثم جاز للنيابة العامة  ــــالح الدعوى بما يحقق مصــــ أن تكون دائما في صــــ

ضـــي التحقيق حتى ولو صـــدرت وفق طلباتها،  اســـتئناف الأوامر والقرارات التي تصـــدر عن قا
ــا منه القيام بإجراء خبرة   ــ ــــي التحقيق بطلبات ملتمســــ وعليه إذا تقدم وكيل الجمهورية إلى قاضــــ

أو معاينة ميدانية مثلا غير أن قاضــــــي التحقيق لم يســــــتجيب لهذا الطلب ولم يثبت فيه   2فنية
ار آخر مخالفات لتلك الطلبات  بقرار مســـبب حســـب القاعدة وقام على إثر ذلك باســـتصـــدار قر 

ـــــــدار الأمر بــإحــالــة الــدعوى أمــام المحكمــة، فــإن هــذا الإجراء الأخير يعــد بمثــابــة قرار  ــــ كــإصــــ
بالرفض ضــمنيا لطلبات وكيل الجمهورية يجوز له اســتئنافه حتى في حالة انعدام قرار صــريح 

 يقضي بذبك.

ئب العام إلى الخصــوم أطراف  ق.إ.ج فإنه يتعين تبليغ اســتئناف النا 171وحســب المادة       
ــك بـه   ــــ ــــ الـدعوى، ومع ذلـك فـإن تخلف هـذا الإجراء لا يترتـب عليـه حكم بـالبطلان مـا لم يتمســــ
صــــاحبه باعتبار المســــألة هذا تخص حقوق الدفاع يمكن التنازل عنه بالســــكوت، الأمر الذي  

 .3يجعل الإجراء صحيحا

 ثانيا: استئناف المتهم

ــى المادة        ــتئناف أمام غرفة الاتهام  ق.إ.ج 172بمقتضــ فقد يجوز للمتهم أو محاميه الاســ
مكرر،   125، 125مكرر،   123،  74بعض أوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها بالمواد 

ــدرهــا   154،  143،  127،  2مكرر  125،  1مكرر  125 ـــــ ــــ ق.إ.ج، وكــذلــك الأوامر التي يصــــ
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ء نفسـه أو بناء على قاضـي التحقيق في موضـوع اختصـاصـه بنظر الدعوى سـواء كان من تلقا
 دفع أو طلب من أحد الخصوم.

  172وبخلاف أوامر قاضــــي التحقيق المنصــــوص عليها على ســــبيل الحصــــر في المادة      
ــتئناف مختلف أوامر قاضــــــي التحقيق الأخرى وبالتالي   ق.إ.ج لا يجوز للمتهم ولا محاميه اســــ

 .1في الإجراءاتفإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة لقواعد جوهرية 

وعلى العموم فقد يمكن تحديد مجمل أوامر قاضــــــي التحقيق التي يحق المتهم اســــــتئنافها      
 أمام غرفة الاتهام في الأوامر التالية:

 

 

 

 

 الأمر بقبول الإدعاء المدني: -1

وهو ذلك القرار الذي يصــــدره قاضــــي بخصــــوص قبول إدعاء مدني من أي شــــخص كان      
أثناء سير التحقيق إذا نازع فيها المتهم حيث يفصل قاضي التحقيق في المنازعة بقرار مسبب  

 ق.إ.ج. 74يكون قابلا للاستئناف أمام غرفة الاتهام تطبيقا لأحكام المادة 

 أمر بالحبس:  -2
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  123قيق أمر بوضــع المتهم رهن الحبس المؤقت، وهذا حســب المادة يصــدر قاضــي التح      
مكرر   123ق.إ.ج ويكون أمر بالوضــــع قابل للاســــتئناف أمام غرفة الاتهام بمقتضــــى المادة 

 ق.إ.ج.

 الأمر بتمديد الحبس:  -3

ــاه تجديد       ــ ــــ ــي التحقيق في مواجهة المتهم يقرر بمقتضــــ ــ ــــ وهو ذلك القرار الذي يتخذه قاضــــ
ق.إ.ج، وذلك بأمر مســـــــبب يبلغ إلى صـــــــاحيه  125اطي تطبيقا لأحكام المادة  الحبس الاحتي

 ق.إ.ج. 172الذي يحق له استئنافه أمام غرفة الاتهام تطبيقا للمادة 

 الأمر بالرقابة القضائية: -4

ــائية        ــــ ــــ ــــــع المتهم تحـت الرقـابـة القضــــ ــــ ــــــي التحقيق بوضــــ ــــ هو ذلـك القرار الـذي يتخـذه قـاضــــ
ت تحد من تصــــرفاته المعتادة ســــواء كانت تتعلق بحرية تنقلاته وإخضــــاعه لجملة من الالتزاما

مكرر ق.إ.ج، ويكون هذا القرار كذلك مســــببا  125أو ممارســــة أنشــــطة معينة حددتها المادة  
 ومعللا، ويكون قابل للاستئناف من طرف المتهم.

 

 

 

 الأمر برفض الإفراج: -5

ــي التحقيق فه    ذا الأخير في حالة رفض الطلب  في حالة تقدم المتهم بطلب إفراج إلى قاضـــ
ملزم بأن يصــــــدر قرار طلب الإفراج يكون مســــــببا تســــــبيبا كافيا بصــــــورة تجعله مقنعا ومعتمدا 

 على وقائع القضية وظروف الحال، ويجوز للمتهم استئنافه.

 الأمر برفض إجراء خبرة: -6
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ــي التحقيق في مواجهة طلب المتهم الرامي       ــدره قاضـــ إلى إجراء وهو ذلك القرار الذي يصـــ
خبرة فنية، فيقرر قاضــي التحقيق بمقتضــى ســلطته التقديرية رفض الطلب المقدم له في إطار  

ــــــي التحقيق أنـه لا  154و 143أحكـام المـادتين   ــــ ق.إ.ج، وعليـه والحـالـة هـذه فـإذا تبين لقـاضــــ
ــابــة العــامــة فلابــد عليــه من  موجــب لإجراء خبرة فنيــة عملا بطلــب المتهم أو محــاميــه أو الني

 دار أمر مسبب قابل للاستئناف من طرف المتهم أمام غرفة الاتهام.استص

 الأمر بعدم الاختصاص: -7

ــتئنافها من قبل المتهم أو محاميه        ــاص يجوز اســ ــي التحقيق المتعلقة بالاختصــ أوامر قاضــ
ق.إ.ج وذلك مهما كانت علتها وســـــــبب وجودها   172أمام غرفة الاتهام تطبيقا لأحكام المادة 

لأمر بقرار يصــدره قاضــي التحقيق من تلقاء نفســه أو بناء على طلب من النيابة ســواء تعلق ا
ــــــوم، غير أنـه لا يجوز للمتهم أو طرف آخر في الـدعوى   ــــ العـامـة أو دفع تقـدم بـه أحـد الخصــــ
ــتئناف أمر قاضــــي التحقيق بالتخلي في القضــــية لصــــالح جهة أخرى مختصــــة، حيث يرى   اســ

ــاء في هذا النوع من القرارات بأ ــاس بحقوق الدفاع ولا القضــــ نها قرارات تنظيمية ليس فيها مســــ
 حق الاتهام.

 ثالثا: استئناف المدعي المدني

إن المشرع الجزائري قد أجاز للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق وإن       
كان أقل الأطراف إجازة، حيث ما سمح للمدعي المدني استئنافه لا يصل إلى ما أجيز للمتهم 
ــعا أمام عينه مكانة كل  والقانون بتفريقه بين المتهم والمدعي المدني في هذا المجال كان واضـ
منهمـــا في منزلتـــه القـــانونيـــة، فـــالمتهم قـــد يكون محـــاطـــا بعـــدة إجراءات تقيـــد حريتـــه أو تمس 
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شــخصــه أو جســمه أو ماله، ومن كثرة ضــماناته وطرق اســتئنافه لأوامر قاضــي التحقيق بينما  
 .1ني هو طالب حق وليس متهماالمدعي المد

ــــــتئنافه  173ولقد حددت المادة       ق.إ.ج الأوامر التي يجوز للمدعي المدني أو محاميه اســــ
 على سبيل الحصر وهي كالتالي:

 أمر رفض التحقيق: -1

وهو ذلك الأمر الذي يتخذه قاضـــــي التحقيق في مواجهة شـــــكوى مصـــــحوبة بادعاء مدني      
ــــــي لتحقيق  72بغرض تحريـك الـدعوى العموميـة في إطـار أحكـام المـادة  ــــ ق.إ.ج، فيقرر قـاضــــ

ــتئناف من طرف المدعي المدني أمام  رفض إجراء التحقيق فيه بقرار مســــبب يكون قابلا للاســ
 غرفة الاتهام.

 ول الإدعاء المدني:أمر عدم قب-أ 

وهو ذلك القرار الذي يقرر بمقتضـــاه قاضـــي التحقيق عدم قبول الإدعاء المدني ســـواء  
ق.إ.ج أو على إثر  75لتخلف شـرط من شـروط الإدعاء المنصـوص عليها في المادة 

ــــيات  ــــير الدعوى تطبيقا لمقتضــــ منازعة في الإدعاء من قبل طرف مدني أخر أثناء ســــ
ــتئناف الأمر  ق.إ.ج أو من  74المادة  ـــــ النيابة العامة، حيث يجوز للمدعي المدني اســــ

القاضــــــي برفض إجراء التحقيق في موضــــــوع متابعة قضــــــائية قامت بها النيابة العامة 
حتى ولو كان قد سـبق له أن تأسـس في الدعوى وسـمع في القضـية بصـفته طرفا مدنيا  

ــتئناف  ــي التحقيق، لكنه يجوز للمدعي المدني دائما اســـــ الأوامر الرامية إلى أمام قاضـــــ
إنهــاء الــدعوى العموميــة متى كــان لهــا تــأثير على حقوقــه المــدنيــة بمــا في ذبــك الأمر 

 القاضي بألا وجه للمتابعة.

 
الجزائية، مؤسسة البديع للنشر والخدمات الإعلامية، سماتي الطيب، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى  - 1
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 الأمر بألا وجه للمتابعة:-ب 

لقد خول المشرع للمدعي المدني استئناف أمر بألا وجه للمتابعة لأنه يوقف السير في 
قيق ولو بصـــــــفة مؤقتة إلى أن يصـــــــبح الأمر الدعوى ويخرجها من حوزة قاضـــــــي التح 

ـــتوي أن يكون الأمر بألا وجه للمتابعة كليا أو  ــــ ـــر جديدة ويســــ ــــ نهائيا أو تظهر عناصــــ
جزئيا بأن يقضــــــي بإحالة بعض المتهمين إلى المحكمة وبانتفاء وجه الدعوى بالنســــــبة 

 .1للآخرين

فأمر انتفاء وجه الدعوى هو ذلك الأمر الذي يصـــــدره قاضـــــي التحقيق الرامي إلى      
ــــــي بـه الـدعوى العموميـة وتتوقف  ــــ ــــــلبي، حيـث تنقضــــ ــــ إنهـاء الـدعوى العموميـة بوجـه ســــ

 المتابعة، وفي هذه الحالة يجوز للمدعي المدني استئناف الأمر أمام غرفة الاتهام.

لمدني اســــــتئناف الأمر الذي يقرر بمقتضــــــاه ومن جهة أخرى فإنه يجوز للمدعي ا     
قاضــي التحقيق اختصــاصــه بنظر الدعوى ســواء من تلقاء نفســه أو بناء على دفع من 
أحد الخصــــــوم، وعليه والحالة هذه فإذا قرر قاضــــــي التحقيق عدم اختصــــــاصــــــه بنظر 
ــــــبـب المحـل أو الوقائع كان من حق المـدعي المـدني رفع  ــــ ــــــواء بســــ ــــ الإدعاء المـدني ســــ

 .2أمام غرفة الاتهام استئنافه

ـــها        ـــب على الدعوى العمومية نفســــ ـــاص ينصــــ غير أنه إذا كان قرار عدم الاختصــــ
الـــدعوى فلا يجوز للطرف المتـــدخـــل في  وكـــانـــت النيـــابـــة العـــامـــة هي التي حركـــت 
ــتئناف، كما لا يجوز  ــي التحقيق رفع الاســــ ــفته مدعيا مدنيا أمام قاضــــ ــومة بصــــ الخصــــ

ــتئناف أمر قاضـــــــي التحقيق المتعلق بحبس  للمدعي المدني بأي حال من الأ حوال اســـــ
المتهم أو الإفراج عنــه بــاعتبــار ذلــك يخص الجــانــب الجزائي في الــدعوى العموميــة لا 

 
زواوي أمال، مراقبة التحقيق القضائي في التشريع الجزائري )مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة محمد خيضر،  - 1
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دخـــل للمـــدعي المـــدني فيـــه، ومع ذلـــك فقـــد يحق للمـــدعي المـــدني إبـــداء الملاحظـــات 
 ق.إ.ج. 127والتحفظات بشأن هذه الحالات طبقا لمقتضيات المادة 

ل الأحوال فإن الطعن بالاســـتئناف في أوامر قاضـــي التحقيق لابد وأن يرفع وفي ك     
في المواعيد المحددة قانونا وغلا كان غير مقبول، والقاعدة العامة أن أجال الاستئناف 
بالنســـــــبة لجميع الخصـــــــوم هو ثلاثة أيام، غير أن المشـــــــرع أعطى مهلة أطول حددها 

اســـــتعمال حقه في الإشـــــراف على مباشـــــرة   بعشـــــرين يوما للنائب العام حتى يتمكن من
 الدعوى العمومية.

ويختلف الأمر بالنسـبة لغير أطراف الخصـومة، فقد أجاز المشـرع لمن مسـه إجراء      
ــــــرر أن يطعن فيـــه ولو لم يكن طرفـــا في الـــدعوى، ومن  ــــ من إجراءات التحقيق بضــــ

الذي يدعي  ق.إ.ج إذ أنها أجازت للغير  3ف 86تطبيقات ذلك ما نصت عليه المادة 
حقا في الأشــياء المضــبوطة أن يطلب من قاضــي التحقيق تســليمها إليه، وله في حالة 
ـــــــرة أيام من تاريخ   ـــــــة في ظرف عشــــ الرفض أن يتظلم إلى غرفة الاتهام بتقديم عريضــــ

 .1التبليغ

 الفرع الثالث: اتصال غرفة الاتهام بالدعوى عن طريق الطلبات

ورتين ســـــــابقا والتي يمكن من خلالها لغرفة الاتهام بالإضـــــــافة إلى الطريقتين المذك     
أن تتوصـــــل بالدعوى، فإنه يمكن لأطراف الخصـــــومة أن ينتهجوا طريقا أخرا لإيصـــــال 
ــواء   ــرة أمام غرفة الاتهام ســــ ــيتهم أمام غرفة الاتهام تتمثل في تقديم طلباتهم مباشــــ قضــــ

 لك..كانوا قد قدموا طلبهم أمام قاضي التحقيق ولم يبث فيه أو دون ذ

 أولا: الطلبات التي لم يبث فيها قاضي التحقيق
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ــــــي التحقيق خلال ادجال المحددة قانونيا يمكن        ــــ الطلبات التي لم يبث فيها قاضــــ
ــــواء بالقبول أو  ــــي التحقيق ولم يجيبه هذا الأخير ســــ للطرف الذي قدم طلبه أمام قاضــــ
ــرة أمام غرفة الاتهام وذلك مع احترام المواعيد المحددة   الرفض، له أن يرفع طلبه مباشــ

 ت فيما يلي:قانونا، وتتمثل هذه الطلبا

 طلب الإفراج المؤقت: -1

ـــي التحقيق في الطلب خلال       ــــ أيام يمكن للمتهم أو لوكيل الجمهورية   08إذا لم يبث قاضــــ
ــرة إلى غرفة الاتهام وعلى هذه الأخيرة أن تبث فيه خلال  ـــ يوما من  30أن يرفع الطلب مباشــــ

ــا مــا لم يكن قــد ــائي تقرر إجراءات التحقيقــات   تــاريخ الطلــب وإلا يتعين الإفراج عن المتهم تلق
 .1المتعلقة بطلبه

وكـذلـك يمكن تقـديم طلـب الإفراج المؤقـت عنـد إحـالـة الـدعوى على محكمـة الجنـايـات وبين      
الدورتين لانعقاد محكمة الجنايات وكذلك في حالة صــدور حكم بعدم الاختصــاص وعلى وجه 

 ضائية.عام في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها لأية جهة ق

وفي حالة الطعن بالنقض في قرار صـادر عن غرفة الاتهام وإلى أن يصـدر حكم المحكمة     
العليا تفصـل في طلب الإفراج آخر جهة نظرت في الدعوى إذا كانت غرفة الاتهام آخر جهة 

ــة في النظر في طلب    128تطبيقا لأحكام المادة  ــــ ق.إ.ج، وكذلك تكون غرفة الاتهام مختصــــ
الة تنازع الاختصــــاص وعلى كل حال في أي مرحلة لم تطرح القضــــية على أية الإفراج في ح 
 جهة قضائية.
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 طلب رفع الرقابة القضائية: -2

ــي التحقيق في الطلب خلال مهلة       ــ ــل قاضــــ ــ يوما من تقديم الطلب يمكن  15إذا لم يفضــــ
، وعلى هذه الأخيرة أن تصـــــدر  1للمتهم أو وكيل الجمهورية أن يلجأ مباشـــــرة إلى غرفة الاتهام

 يوما من تاريخ رفع القضية إليها ويكون قرارها غير قابل للطعن. 20قرارها خلال 

 طلب إجراء خبرة: -3

ــي التحقيق في الطلب المتعلق بإجراء خبرة خلال       يوما،   30في حالة ما إذا لم يبث قاضــــ
ــرة إلى غرفة الاتهام خلال   ــل في الطلب خلال   10يرفع الطلب مباشـ أيام ولغرفة الاتهام الفصـ

يوما تسـري من تاريخ إخطارها هذا القرار ويكون قابل للطعن، وكذلك الأمر بالنسـبة  30مهلة 
 إجراء خبرة مضادة. للأمر بطلب

طلب المتهم أو الطرف المدني المتعلق بساماع شااهد أو تلقي تصاريحات المتهم   -4
 أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة:

ــــــي التحقيق في الطلــب خلال        ــــ يومــا التــاليــة للطلــب يجوز للطرف    20إذا لم يبــث قــاضــــ
ي تفصــــل في الطلب خلال أيام مباشــــرة إلى غرفة الاتهام الت  10المعني أن يرفع طلبه خلال  

 يوما من تاريخ إخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن. 30أجل 

 طلب استرداد أشياء محجوزة: -5

ـــــــدور حكم محكمة        ـــــــياء المحجوزة بعد صــــ تختص غرفة الاتهام بالنظر في طلب رد الأشــــ
ــادرة عن محكمـة الج  ــــ ــــ ــــــي بـالإدانـة والأحكـام الغير نهـائيـة الصــــ ــــ نـايـات  الجنـايـات نهـائيـا القـاضــــ

 من ق.إ.ج. 316القاضية بالبراءة، المادة 
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 طلب بطلان الإجراءات: -6

ــوب بالبطلان فعليه أن يرفع       ــي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشـ إذا رأى قاضـ
ــتطلاع رأي وكيل  ـــ ــائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد اســــ ـــ الأمر لغرفة الاتهام بالمجلس القضــــ
ــة أن يرفع طلـــب   ــل الجمهوريـ ــا يمكن لوكيـ ــدني، كمـ ــدعي المـ ــار المتهم والمـ ــة وإخطـ الجمهوريـ

الاتهام، وكذلك بالنســــــبة لغرفة الاتهام فإنه يجوز لها أن تقضــــــي بالبطلان  البطلان إلى غرفة 
 من تلقاء نفسها، ولنا دراسة معمقة حول البطلان في الفصل الثاني.

 ثانيا: رد الاعتبار القضائي

يعرف رد الاعتبار القضــــــائي بأنه محو للآثار الجزائية للحكم بالإدانة بالنســــــبة للمســــــتقبل       
كوم عليه ابتداء من رد الاعتبار كأي مواطن عادي لم تصـــــــدر ضـــــــده أي حيث يصـــــــبح المح 

ــــــروط  1أحكــام جنــائيــة ــــ ، ويتم بقرار من غرفـة الاتهــام بنــاءا على طلــب المحكوم عليــه وفقــا لشــــ
 معينة.

 أولا: شروط رد الاعتبار القضائي

المشــرع من خلال ما جاء في الباب الســادس من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فإن      
 قد حدد عدة شروط وإجراءات خاصة برد الاعتبار القضائي.

 الشروط الخاصة بالطلب: -1

أن يتم تقـديم الطلـب من طرف المحكوم عليـه، أمـا إذا كـان محجوزا عليـه فـإن الطلـب   -أ
يقـدم من طرف ممثلـه القـانوني، وفي حـالـة وفـاتـه فـإن الطلـب يقـدم من طرف زوجتـه أو 

 موا بتقديم طلبهم خلال مدة أقصاها سنة واحدة.أحد أفراد عائلته على أن يقو 
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أن يكون طلب رد الاعتبار متضــمنا لمجموع العقوبات الصــادرة ضــد صــاحب الطلب    -ب
والتي لم يتم محوها عن طريق رد اعتبار ســابق أو عفو شــامل بمعنى أن صــاحب الطلب  

ـــــوابق لا يمكنه أن يقدم طلبه برد الاعتبار لكل حكم على حدا لأنه يمكن   الذي له عدة ســــ
 الحكم برد الاعتبار لأحكام دون أخرى.

ــمنا لتاريخ الحكم بالإدانة وأماكن إقامة -ج ــ ــــ ــائي متضــــ ــ ــــ أن يكون طلب رد الاعتبار القضــــ
 ق.إ.ج. 685صاحب الطلب منذ الإفراج عنه وفقا لنص المادة 

في حـالـة رفض الطلـب المقـدم برد الاعتبـار فلا يجوز للمحكوم عليـه تقـديم طلـب جـديـد   - د 
ق.إ.ج قبل مرور مدة سنتين ابتداء   684حتى في الحالة المنصوص عليها في المادة  

 من تاريخ الرفض.

 الشروط الخاصة بالآجال الزمنية: -2

يمكن التطرق لهذه الشروط من خلال التمييز بين العقوبة المحكوم بها إن كانت       
 حالة عود. جناية أو جنحة، وبين الشخص المحكوم عليه إن كان مبتدأ أو في

فبالنســـــــبة للمحكوم عليه المبتدئ بعقوبة جناية فإن طلب رد الاعتبار القضـــــــائي        
يتم تقديمه بعد مرور خمس سـنوات تسـري من تاريخ الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة 

 سالبة للحرية ومن تاريخ تسديد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليه بها.

ــبة للمحكوم عليه       ــائي غير جائز له  أما بالنســ العائد فإن طلب رد الاعتبار القضــ
قبل مرور ســـتة ســـنوات تســـري ابتداء من تاريخ الإفراج عنه كما أن الشـــخص الذي تم 
الحكم عليه بعقوبة جديدة بعد رد الاعتبار يســــري عليه نفس الشــــرط، وفي حالة ما إذا  

 .1سنوات كانت العقوبة الجديدة جناية فإن فترة التجربة تزداد إلى عشرة
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 الشروط الخاصة بالعقوبة المنفذة: -3

اشــترط المشــرع الجزائري في المحكوم عليه عند تقديمه طلب رد الاعتبار القضــائي أن 
 يقوم بتسديد المصاريلا القضائية والغرامات المالية والتعويضات المدنية.

ــتحقات فيتعين عليه أن ي      ــديد هذه المســ ثبت وفي حالة عجز المحكوم عليه عن تســ
 قضائه لمدة الإكراه البدني أو أن يكون الطرف المدني قد قام بإعفائه من ذلك.

ـــــــل ديون  ــــ أمـا المحكوم عليـه لإفلاس بطريق التـدليس فينبغي عليـه إثبـات وفـائـه بـأصــــ
 التفليسة إضافة إلى الفوائد والمصاريلا أو إثبات إبراء ذمته منها.

القضائية فيجوز رد اعتباره شرط وفي حالة عجز المحكوم عليه عن تسديد المصاريلا 
ــات المدنية  ــــ ــهادة العوز، أما التعويضــــ ــــ ــتخراج شــــ ــــ ــاره وذلك باســــ ــــ أن يقوم بإثبات إعســــ

 والغرامات المالية فتلزم المحكوم عليه بتسديدها.

 ثانيا: إجراءات تقديم والفصل في رد الاعتبار القضائي

حدد المشـرع إجراءات خاصـة لتقديم طلب رد الاعتبار القضـائي أمام غرفة الاتهام      
 وتفصل الغرفة بعد ذلك في الطلب بالقبول أو الرفض.

 تقديم طلب رد الاعتبار القضائي: -1

لدى اختصــاص المحكمة المتواجدة بها   يتم تقديم طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية       
عليه تحت طائلة البطلان شــــكلا، ويتضــــمن الطلب ذكر البيانات المتعلقة  مقر إقامة المحكوم

ــاحب الطلب منذ تاريخ الإفراج  ـــ ــادر بالإدانة وتاريخه والأماكن التي أقام بها صــــ ـــ بالحكم الصــــ
 .1عنه من السجن
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ــتوى المجلس أو وكيل  وبعد تقديم الطلب إلى النيابة العامة المتمثلة في النائب العام على مســــ
ــالح الأمن في  ــتوى المحكمة، يقوم هذا الأخير بإجراء تحقيق بمعرفة مصـــ الجمهورية على مســـ
الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها ويســتطلع رأي قاضــي تطبيق العقوبات ثم يتحصــل 

ــائق يتقــدم بعــد ذلــك ممثــل   687وكيــل الجمهوريــة وفقــا لأحكــام المــادة   ق.إ.ج، على عــدة وث
ــتندات  النيابة العامة بطل ـــ ــائي ويجوز للطالب تقديم تلك المســــ ـــ به لغرفة الاتهام بالمجلس القضــــ

 مباشرة إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.

 الفصل في طلبات رد الاعتبار: -2

لا يوجد اختلاف كبير في إجراءات الفصـــــــل في طلبات رد الاعتبار القضـــــــائي عن تلك      
  689ا المعروضــــــة أمامها، غير أن المادة الإجراءات المتعلقة عند فصــــــل الغرفة في القضــــــاي

ـــــوع طلب رد الاعتبار خلال مهلة لا تتجاوز  ـــــل في موضــــ ق.إ.ج ألزمت غرفة الاتهام بالفصــــ
شــــــهرين بعد إبداء النائب العام طلبات وســــــماع أقوال الطرف المعني أو محاميه، لتقوم بعدها 

بمجرد صـدوره يمحو كل آثار غرفة الاتهام بإصـدار قرارها إما بقبول طلب رد الاعتبار الذي و 
الإدانة، كما ينوه الحكم الصــادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصــادرة بالعقوبة بصــحيفة 

 ق.إ.ج. 692عملا بنص المادة  1السوابق القضائية

وإما برفض طلب رد الاعتبار، وفي هذه الحالة لا يجوز تقديم طلب جديد حتى في الحالة     
 .2ق.إ.ج 684لمادة المنصوص عليها في ا

 ثالثا: آثار رد الاعتبار القضائي

 
،  1جبارني ياسين، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري )مذكرة ماجستير قانون جنائي  كلية الحقوق، جامعة الجزائر  - 1

 . 99، ص2010
ق.إ.ج على "إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد  مخاطرا في  684تنص المادة  - 2

 سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة". 
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ــــــائي له آثار هامة تنعكس على المحكوم عليه من جهة أولى وآثار     ــــ إن رد الاعتبار القضــــ
 تنعكس على الغير، وأخرى تترتب على صحيفة السوابق القضائية للمعني.

 آثار رد الاعتبار القضائي بالنسبة للمحكوم عليه: -1

لاعتبار القضـــــــائي محو الحكم القاضـــــــي بالإدانة بالنســـــــبة للمســـــــتقبل  يترتب على در ا
ــة فلا  ــان رمن الحقوق الوطنيـ ــة والحرمـ ــدام للأهليـ ــا يترتـــب عن ذلـــك من انعـ وزوال مـ
يحتسب الحكم سابقة العود ويعود للمحكوم عليه كل الحقوق والمزايا التي كان محروما 

 منها بناءا على الحكم بالإدانة.

 بالنسبة للغير: آثار رد الاعتبار -2

لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار القضـــــــائي على الغير وهذا بالنســـــــبة للحقوق التي تترتب       
ــات فجميع هذه   ــ ــــ ــادر بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضــــ ــ ــــ لهم من الحكم الصــــ
الحقوق لا تســـــقط برد الاعتبار وإنما وفقا للقواعد المقررة في القانون المدني، فرد الاعتبار هو 

ــار المترتبــة عن الحكم دون مــا يترتــب للغير من الحقوق، ونظرا لأن نظــام   جزائي لمحو ادث
 عقوبة الغرامة التي لم يستطع الوفاء بها.

 آثار رد الاعتبار القضائي على صحيفة السوابق القضائية: -3

تتلقى مصـــلحة الســـوابق القضـــائية قرارات رد الاعتبار التي أصـــدرتها غرفة الاتهام من 
ــلها النائب العام من أجل تنفيذ قرار غرفة الاتهام مختلف الجه ــائية والتي يرسـ ات القضـ

ـــــها رد الاعتبار   ـــــادرة بالعقوبة والتي مســــ ـــــير على هامش الأحكام الصــــ حيث يتم التأشــــ
القضائي بصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي رد له اعتباره، ومن ثم فإنه لا ينوه 
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ـــــــملها رد الاعتبار ف ـــــــيمتين رقم عن العقوبات التي شــــ ـــــــحيفة    03و 02ي القســــ من صــــ
 .1السوابق القضائية
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 الفصل الثاني: اختصاصات غرفة الاتهام والقرارات الصادرة عنها

ــــــلطات هامة ومتنوعة، فدورها لم يعد ينطبق على       إن النظام القانوني لغرفة الاتهام خولها ســــ
تســـــميتها فقط بل شـــــملت صـــــلاحيات واســـــعة في مراقبة ومراجعة إجراءات التحقيق برمتها، فهي  

ــــــي التحقيق بـاعتبـارهـا هيئـة عليـا للتحقيق وذلـك من خلال تمـارس آليـة الرقـابـة على أعمـال  ــــ قـاضــــ
بسـط سـلطتها في اتخاذ أي إجراء تراه ضـروريا ومناسـبا من أجل اسـتكمال التحقيق وتقدير ما تراه  

 ملائما.

ويبرز دور غرفة الاتهام من خلال صـلاحيتها في إحالة القضـية على محكمة الجنايات دون      
إلى اعتماد المشــــرع لنظام المحاكمة على درجتين في مواد الجنايات   ســــواها، وهنا تجدر الإشــــارة

مـــارس    27المؤرخ في    07-17من خلال تعـــديـــل قـــانون الإجراءات الجزائيـــة بموجـــب القـــانون  
، فقد نص على إنشـاء محكمة جنايات ابتدائية وأخرى اسـتئنافية، مع إلغاء الأمر بالقبض 2017

 وهرية للمثول أمام محكمة الجنايات.الجسدي الذي كان أحد الإجراءات الج 

إن دور غرفة الاتهام لا يقتصر على هذا فقط، إنما خولها صلاحيات أخرى واسعة تناولها       
هذا الفصل في ثلاثة مباحث، المبحث الأول تطرق إلى اختصاصات غرفة الاتهام الداخلية 

ل مدى حجية القرارات التي والخارجية في مجال التحقيق القضائي، أما المبحث الثاني فتناو 
 تصدرها غرفة الاتهام وخضوعها لرقابة المحكمة العليا. 

المبحث الأول: اختصاصات غرفة الاتهام الداخلية والخارجية في مجال التحقيق   
 القضائي

ــــائي، فهي تمارس رقابتها على       ــــية وهامة في التحقيق القضــــ ــــاســــ غرفة الاتهام تعد ركيزة أســــ
قاضــي التحقيق بصــفتها جهة قضــائية من الدرجة الثانية بالنســبة لما  يصــدره من أوامر قضــائية  
حيث تتمتع بســلطة الإشــراف والتصــدي ومراقبة إجراءات التحقيق، وبالنســبة لتدخلها الإلزامي في 

د الجنايات، ولها أن تصـدر قرارات خاصـة بهذه المسـائل وعليه سـنتطرق في هذا المبحث إلى موا
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ــي التحقيق في المطلب الأول، وكونها درجة  ــتئناف لأوامر قاضـــ صـــــلاحياتها باعتبارها درجة اســـ
 ثانية للتحقيق في المطلب الثاني.

 المطلب الأول: الاختصاصات الداخلية

بتها على أعمال قاضي التحقيق القضائية، وذلك عن طريق الفصل  تمارس غرفة الاتهام رقا     
ــــــتئناف طريق عادي  ــتئناف الذي يرفع أمامها، ويعتبر الطعن بالاســــ ــــ في الطعن عن طريق الاســــ
ــد تجديد النزاع القائم   ــي التحقيق قصــــ ــادر عن قاضــــ ــد أمر صــــ يمكن رفعه أمام غرفة الاتهام ضــــ

 .1والتوصل بذلك إلى إلغاء الأمر المستأنف

 الفرع الأول: غرفة الاتهام جهة استئناف

ــــــتئناف من المبادئ العامة ليجراءات الجزائية، غير أن حق أطراف الدعوى        ــــ الطعن بالاســــ
في اسـتئناف أوامر قاضـي التحقيق ليس واحد من حيث نوع الأوامر وعددها، فالقانون يحدد لكل 

ــــــتئنــافهــا ــــ ــــــتئنــاف ونطــاقــه يختلف 2طرف أنواع الأوامر التي يحق لــه اســــ ــــ ، وبــالتــالي فمجــال الاســــ
 صاحب الحق.باختلاف  

 : الأطراف الذين لهم الحق في الاستئناف أمام غرفة الاتهام في التحقيقأولا

 نميز في استئناف النيابة العامة بين استئناف وكيل الجمهورية واستئناف النائب العام.

 استئناف وكيل الجمهورية: -1

المعــدل والمتمم   2015يوليو    23المؤرخ في    02-15من الأمر    170لقــد خولــت المــادة       
ــي التحقيق  ــتئناف جميع أوامر قاضـــ لقانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية حق الطعن باســـ

 
 . 572جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص - 1
، الكتاب الثاني، التحقيق والمحاكمة، نسخة منقحة، بدون المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري علي شملال،  - 2

 . 123، ص2017طبعة، دار هومة، 
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ــدور الأمر ــــ ــريح لدى  1أمام غرفة الاتهام، وذلك في اجل ثلاثة أيام من تاريخ صــــ ــــ ، بموجب تصــــ
 بالمحكمة.أمانة الضبط 

ــتئناف من وكيل         ــ ــافت الفقرة الثالثة من نفس المادة المذكورة أعلاه أنه متى رفع الاســــ ــ وأضــــ
ــتئناف  ــل في الاسـ ــا مؤقتا حتى يفصـ ــد أمر الإفراج عن المتهم يبقى الأخير محبوسـ الجمهورية ضـ

ــتئناف وكيل الجمهورية إلا إذ ــاء ميعاد اســــ ا وافق ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضــــ
 وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال.

 استئناف النائب العام: -2

ــــرين يوما        ــــي التحقيق، وذلك خلال أجل عشــــ ــــتئناف جميع أوامر قاضــــ للنائب العام حق اســــ
اعتبارا من تاريخ صدور الأمر، ويجب أن يبلغ استئنافه للخصوم خلال أجل عشرين يوما التالية  

ق إ ج ليس لاستئناف النائب  171التحقيق، وحسب الفقرة الثانية من المادة  لصدور أمر قاضي  
ــــــتـأنف وكيـل الجمهوريـة خلال أجـل ثلاثـة أيـام،  ــــ العـام أثر وقف بمعنى أنـه في حـالـة مـا إذا لم يســــ

 .2يفرج عن المتهم ولو وقع استئناف من النائب العام في أمر الإفراج

ــتئناف النائب ال      عام عن اســـتئناف وكيل الجمهورية بإجراء شـــكلي يتمثل  وقد ميز المشـــرع اسـ
في تبليغ الطعن للخصــوم في أجل عشــرون يوما من صــدور الأمر كونه اســتئناف عرضــي غير 

، ويكون الاســــتئناف في شــــكل عريضــــة مختصــــرة بشــــأن 3متوقع وجب بالمقابل تبليغه للخصــــوم
 الاستئناف.

عامة في اســـتئناف أوامر قاضـــي التحقيق وهذا لقد أعطى المشـــرع صـــلاحية واســـعة للنيابة ال     
ــتئناف وتكررها، وهذا  ــرعة وذلك بكثرة الاسـ ــم بالسـ قد يؤدي إلى عرقلة إجراءات التحقيق التي تتسـ

ــياغة الفقرة الأولى من المادة  ــ ــــملال عند اقتراحه لتعديل صــــ  170ما علق عليه الدكتور علي شــــ

 
 الجزائية المعدل والمتمم.  الإجراءاتالمتضمن قانون  155-66 الأمرمن  170أنظر المادة  - 1
 . 124المرجع السابق، صعلي شملال،  - 2
 . 124علي شملال، نفس المرجع، ص - 3
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ــت أنف أمام غرفة الاتهام جميع أوامر قاضـــي ق.إ.ج كما يلي: "لوكيل الجمهورية الحق في أن يسـ
التحقيق ما عدا الأوامر التي يكون الغرض منها الكشـــف عن التحقيق أو الحصـــول على الدليل"  

ق.إ.ج التي تخول لقاضــــي التحقيق اتخاذ أي إجراء يراه ضــــروري   68تماشــــيا ومضــــمون المادة 
 .1للكشف عن الحقيقة

 استئناف المتهم والمدعي المدني: -3
 : استئناف المتهم أو محاميه -أ

ــتئناف على  ــر حق هذا الاســ ــي التحقيق، لكن القانون قصــ ــتئناف أوامر قاضــ يجوز للمتهم اســ
ـــح من المادة  ــــ ـــتئناف النيابة العامة، حيث يتضــــ ــــ  172بعض الأوامر دون غيرها مقارنة باســــ

 ق.إ.ج أن للمتهم أو محاميه حق الاستئناف في الأوامر التالية:

 ق.إ.ج. 74قبول المنازعة في الادعاء المدني حسب المادة الأمر الفاصل في  ▪
الأمر برفض تلقي تصــــريحاته أو ســــماع شــــاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة حســــب  ▪

 ق.إ.ج. 69المادة 
 مكرر ق.إ.ج. 123الأمر بوضع المتهم الحبس المؤقت وذلك ما نصت عليه المادة  ▪
 ق.إ.ج. 2مكرر 125للمادة الأمر برفض رفع الرقابة القضائية، طبقا  ▪
ــا للمــادتين   ▪ ــادة طبق ـــــ ــــ  154،  143أمر رفض طلــب خبرة أو خبرة تكميليــة أو خبرة مضــــ

 ق.إ.ج.
 ق.إ.ج. 127أمر رفض طلب الإفراج المؤقت حسب المادة  ▪
ــى المادتين  ▪ ــ ــاص بمقتضــــ ــ ــاص أو بعدم الاختصــــ ــ ــل بالاختصــــ ــ  547،  546الأمر الفاصــــ

 ق.إ.ج.

ــــــتئنــاف هــذه الأوامر اعتبــارا من تــاريخ تبليغ  ويكون للمتهم أو محــاميــه أجــل ثلا      ــــ ثــة أيــام لاســــ
الأمر، وتقيد عريضة الاستئناف لدى قلم كتاب المحكمة، وإذا كان المتهم محبوسا تقيد العريضة  

 
 . 512علي شملال، نفس المرجع، ص - 1
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ــليمها لقلم   ــة تســ ــســ ــي للمؤســ ــة إعادة التربية ويتعين على المراقب الرئيســ ــســ ــبط مؤســ لدى أمانة ضــ
ـــــــاعة  ـــــــرين ســــ وغلا تعرض لجزاءات تأديبية كما جاء في المادة كتاب المحكمة خلال اربع وعشــــ

 .1ق.إ.ج، ولا يكون للاستئناف المرفوع من المتهم أو محاميه أي أثر موقف 172

 استئناف المدعي المدني ومحاميه:-ب 

خول القانون للمدعي المدني حق استئناف بعض الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق والتي    
ـــــها "يجوز  173الب بها، وقد حددت المادة تتعلق بحقوقه المدنية المط ق.إ.ج تلك الأوامر بنصــــ

للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الاســـتئناف في الأوامر الصـــادرة بعدم إجراء التحقيق، 
أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن اســتئنافه لا يمكن أن ينصــب 

ى أمر أو على شــــــق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا، ويجوز له في أي حال من الأحوال عل
ــواء من تلقاء  ــه بنظر الدعوى، سـ ــاصـ ــي في أمر اختصـ ــتئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضـ اسـ

 .2نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص..."

ـــــح بأنه لا يجوز للمدعي المدني ا      لطعن في كل أمر بالرجوع إلى المادة المذكورة أعلاه يتضــــ
 يصدره قاضي التحقيق، وإنما يمكنه أن يطعن بالاستئناف في الأوامر التالية:

 الأمر بألا وجه للمتابعة. ▪
 الأمر بعدم إجراء تحقيق. ▪
 أوامر الاختصاص سواء تعلق بتقرير اختصاصه بنظر الدعوى أو عدم اختصاصه. ▪
 ق.إ.ج. 74الأمر في قبول المنازعة في الادعاء المدني حسب المادة  ▪

ــب  ــ ــة في أجل ثلاثة أيام تحســــ ــ ــتئنافه أمام غرفة الاتهام بتقديم عريضــــ ــ ويرفع المدعي المدني اســــ
 ق.إ.ج. 168ابتداء من تاريخ تبليغه بالأمر في موطنه المختار طبقا لنص المادة 

 
 . 126-125علي شملال، المرجع السابق، ص - 1
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 استئناف من يدعي أن له حق في الأشياء المضبوطة:-ت 

ــرر بإجراء من إجراءات التحقيق أن       ــتئناف من تضــــ لقد أجاز القانون في بعض الحالات اســــ
ــــارت إليه المادة   ــــ بقولها "يجوز للمتهم   86يطعن فيه، ولو لم يكن طرفا في الدعوى، وهذا ما أشــــ

والمدعي المدني ولكل شـــخص آخر يدعي أن له حقا على شـــيء موضـــوع تحت ســـلطة القضـــاء  
من قاضـي التحقيق..."، حيث يفصـل قاضـي التحقيق في طلب الاسـترداد ما    أن يطلب اسـترداده

ــد القرار أمام  ــل في الطلب تظلم الطالب ضــــ لم يكن قد تصــــــرف في ملف الدعوى، فإن لم يفصــــ
غرفة الاتهام خلال عشـــــــرة أيام من تاريخ تبليغه، ويتم رفع التظلم بواســـــــطة عريضـــــــة تودع لدى  

ــياء المحجوزة على ذمة التحقيق لا  ، ورفع الطلب إلى 1غرفة الاتهام ــأن الأشـــ غرفة الاتهام في شـــ
ــياء المحجوزة   ــتئنافا وإنما تظلما، بمعنى النظر في المســـــائل المتعلقة بالأشـــ يكون في حد ذاته اســـ

 .2على ذمة التحقيق لا تعتبر قرارات قضائية وإنما قرارات ولائية لا تمس بأصل الحق

 ثانيا: الفصل في الاستئناف

غرفة الاتهام جلســـــــاتها بعد إخطارها باســـــــتئناف أحد أوامر قاضـــــــي التحقيق أو قاضـــــــي  تعقد   
، نصت  3من قانون حماية الطفل 76الأحداث وذلك للفصـل في هذا الاسـتئناف، حيث أن المادة 

على أنه تطبق على الأوامر التي يصدرها قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث 
 من قانون الإجراءات الجزائية. 173و 170أحكام المواد 

 إجراءات البت في الاستئناف -1

 
 . 509، ص1989للطباعة، مصر ، دار الجيل 17، طمبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري رؤوف عبي،  - 1
يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية،   2015يوليو  15الموافق لـ :  1436رمضان  28المؤرخ في   12-15القانون رقم  - 2

 .  2015يوليو  19الموافق لـ :  1436شوال  13، المؤرخة في 39عدد 
 . 189نجيمي جمال، مرجع سابق، ص - 3
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ــــــتئنـاف العمـل على إعـداد ملف       ــــ ــالـه بـالاســــ ــــ ــــ ــــــبط التحقيق بمجرد اتصــــ ــــ يتعين على أمين ضــــ
الاســــتئناف وإرســــاله بمعرفة قاضــــي التحقيق إلى وكيل الجمهورية الذي يتولى تحويله إلى النائب 

.ج فإن هذا الأخير يقوم بتهيئة القضـــــية وإحالتها على ق.إ 179العام، وطبقا لمقتضـــــيات المادة 
، وبجرد  1غرفة الاتهام مع التماسـاته في ظرف خمسـة أيام للنظر فيها حسـب موضـوع الاسـتئناف

اتصال غرفة الاتهام بالدعوى يسمح للخصوم ومحاميهم بإيداع مذكراتهم الكتابية لدى أمانة غرفة  
عقادها، ويؤشـــــــر عليها مع ذكر ســـــــاعة وتاريخ الإيداع الاتهام قبل الجلســـــــة وحتى ســـــــاعة قبل ان

 184وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصوم، تفصل غرفة الاتهام في الدعوى وفقا لأحكام المادة 
 ق.إ.ج.

 النظر في الاستئناف -2

قبل الفصــــل في موضــــوع الاســــتئناف تتأكد غرفة الاتهام من توافر الشــــروط الشــــكلية المقررة     
ــــــوا ــــ ء كـانـت تتعلق بثبوت حق الطعن أو عـدو جوازه أو جواز رفعـه، فـإذا توافرت هـذه قـانونـا، شــــ

ــــــوع، أما إذا تخلف أحدها بأن كان الأمر  ــــــدى للموضــــ ــــــتئناف مقبولا وتتصــــ ــــــروط كان الاســــ الشــــ
ــــوع  ــــتئناف غير مقبول، فإنها لا تتعرض للموضــــ ــــتأنف غير قابل للطعن أو كان رافع الاســــ المســــ

ق.إ.ج بقولها "إذا رأى المجلس أن  432لفقرة الأولى من المادة ، وهذا ما نصـــــــت عليه ا2إطلاقا
 الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله...".

فإذا تأكد لغرفة الاتهام توافر الشـروط الشـكلية للاسـتئناف وقبلته شـكلا تعرضـت لموضـوعه مع     
ــباب ا ــلامتها، وكذا أســ ــحة الإجراءات وســ ــتها للطلبات مراقبة مدى صــ ــتئناف من خلال دراســ لاســ

ــدر قرارا إما بتأييد الأمر  ــوم ومحاميهم، وجاز لها أن تصــــ الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الخصــــ
 المستأنف أو بإلغائه وتعديله.

 تأييد الأمر المستأنف: -أ 

 
 .706علي جروة، مرجع سابق، ص - 1
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ــــــت بتأييد الأمر     ــــــاب فيما انتهى إليه قضــــ ــــــي التحقيق قد أصــــ إذا تبين لغرفة الاتهام أن قاضــــ
 ق.إ.ج. 192المستأنف وترتب عليه أثره كاملا حسب المادة 

 

 إلغاء الأمر المستأنف:-ب 

إذا كان الأمر المسـتأنف يتعلق بالحبس المؤقت فإن صـلاحية غرفة الاتهام تنحصـر في نظر 
أن تتصــــدى لموضــــوع الدعوى، ويتعين على النائب العام في هذه الحالة  المســــألة وحدها دون 

ق.إ.ج، أما إذا   192إرجاع الملف فورا إلى المحقق بعد تنفيذ قرار الغرفة حســـب نص المادة 
ــدى   ــــ ــــ كـان الأمر المطعون فيـه يتعلق بغير الحبس المؤقـت فـإنـه يجوز لغرفـة الاتهـام أن تتصــــ

قاضـــــــي التحقيق الذي أصـــــــدر الأمر الملغى أو إلى  لموضـــــــوع الدعوى، وتحيل القضـــــــية إلى
ــــــلــة التحقيق مــا لم يكن قرار الإلغــاء قــد أنهى التحقيق ــــ ، وحــالات الإلغــاء 1قــاض آخر لمواصــــ

 الصادرة عن غرفة الاتهام ثلاثة أنواع هي:

ــــــتــأنف بــدون إحــالــة إذا كــان الإلغــاء ينهي التحقيق كقرار بــألا وجــه  ▪ ــــ إلغــاء الأمر المســــ
 للمتابعة.

الأمر المســــــتأنف وإحالة القضــــــية إلى نفس المحقق الذي أصــــــدره أو إلى محقق  إلغاء ▪
 آخر لمواصلة التحقيق.

ــــــتـأنف وإحـالـة المتهم إلى محكمـة الجنح أو المخـالفـات أو إلى نفس  ▪ ــــ إلغـاء الأمر المســــ
 .2قاضي التحقيق لإتمام الإجراءات على الشكل الجنائي حسب الأحوال

 الاستئنافثالثا: آثار 

ق.إ.ج فإنه في حالة اســتئناف أوامر قاضــي التحقيق يواصــل  174حســب مقتضــيات المادة      
هذا الأخير إجراءات التحقيق، ما لم تصـدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك، وهذا ما أكدته المادة 

 
 . 187، المرجع السابق، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري محمد حزيط،  - 1
 . 271جيلالي بغدادي، نفس المرجع، ص - 2
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ف، وأثر ق.إ.ج لكن القاعدة العامة في التقاضــي أن الطعن بالاســتئناف له أثران، أثر موق 174
 ناقل.

 

 الأثر الموقف: -1

يقصــد بالأثر الموقف أنه لا يجوز قبل انقضــاء ميعاد اســتئنافه أو قبل الفصــل فيه من غرفة       
ـــــي التحقيق المتعلق بالإفراج عن المتهم  ــــ ـــــتئناف أمر قاضــــ ــــ الاتهام، وهذا الأثر يرتبط بميعاد اســــ

ــياغة المادة  ـــ ق.إ.ج أن الأثر الموقف يتعلق بميعاد    170/3المحبوس مؤقتا، حيث يفهم من صــــ
ناف النائب العام ووكيل الجمهورية، حيث ذهب المشــــــرع إلى التأكيد على أن ميعاد الثلاثة اســــــتئ

 .1أيام لوكيل الجمهورية هو الوحيد الذي يوقف التنفيذ

التي   163إلى المــادة    02-15المعــدلــة بــالأمر    170وقــد أحــالتنــا الفقرة الثــالثــة من المــادة       
ــــــبيــل المتهمين  عــدلــت بنفس الأمر حيــث كــانــت تنص قبــل الت ــــ عــديــل على أنــه "... ويخلى ســــ

ــتئناف من وكيل الجمهورية..." أما بعد التعديل  المحبوســـــــين مؤقتا في الحال إلا إذا حصـــــــل اســـــ
فأصـبحت تنص على "...ويخلى سـبيل المتهمين المحبوسـين مؤقتا في الحال رغم اسـتئناف وكيل  

هو إزالــة الأثر الموقف   2015يــل  الجمهوريــة..."، وعليــه نجــد أن أهم تغيير قــانوني أدخلــه تعــد
ــتئناف وكيل الجمهورية ــتئناف النائب العام في أمر الإفراج 2لاســ ، ولقد نص المشــــرع على أن اســ

ــتئناف النائب العام   171/2لا يوقف تنفيذ هذا الأمر حيث جاء في المادة   ــــ ق.إ.ج أن ميعاد اســــ
ــتئناف لا   يوقفان تنفيذ الأمر بالإفراج،  هو عشـــرون يوما من تاريخ صـــدور الأمر، وكذا رفع الاسـ

ــي التحقيق  ــتئناف المتهم لأوامر قاضـ ــبة لاسـ ــتئناف النائب العام بالنسـ ــع عند اسـ ولا يختلف الوضـ

 
جامعة الإخوة منتوري،  ، كلية الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون تخصص قانون جنائيعمارة فوزي، قاضي التحقيق،  - 1

 . 375، ص2010قسنطينة 
 . 268نجيمي جمال، المرجع السابق ،  - 2
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ــائيـة، أي لا يترتـب على طعن المتهم أي أثر موقف  ــــ ــــ المتعلقـة بـالحبس المؤقـت أو الرقـابـة القضــــ
 ا الأخيرة.من ق.إ.ج في فقرته 172لهذه الأوامر، وهذا ما نصت عليه المادة 

ــي بألا وجه للمتابعة لا يوقف       ــتئناف المدعي المدني في أمر القاضــ ومن جهة أخرى فإن اســ
تنفيذ هذا الأمر حيث يســـــتفيد المتهم المحبوس مؤقتا من الإفراج بمجرد انقضـــــاء مهلة اســـــتئناف 

دعي وكيل الجمهورية ما لم يوافق على الإفراج عنه في الحال بصــــــرف النظر عن اســــــتئناف الم
 .173/11المدني كما جاء في نص المادة 

 الأثر الناقل للاستئناف: -2

يقصد بأثر الناقل للاستئناف أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى غرفة الاتهام للنظر في المسائل    
المعروضـة حيث تنحصـر مهمتها في المسـائل محل الاسـتئناف دون غيرها، ولا تتعداها، وهذا ما  

ــائي في الحدود التي تعينها   428أكدته المادة  ــية إلى المجلس القضــــ ق.إ.ج بقولها "تحول القضــــ
صــحيفة الاســتئناف وما تقتضــيه صــفة المســتأنف" واســتثناءا من هذا المبدأ فإن اســتئناف المدعي 
المـدني في أمر بـألا وجـه للمتـابعـة يؤدي إلى رفع إجراءات الـدعوى برمتهـا أمـام غرفـة الاتهـام بمـا 

 .2في ذلك الدعوى العمومية

 الفرع الثاني: غرفة الاتهام درجة ثانية للتحقيق

ــي التحقيق من  تعتبر غر     فة الاتهام درجة عليا للتحقيق، فهي تمارس رقابتها على أعمال قاضـــ
ـــــف القانوني   ـــــي من إعطاء الوصــــ خلال فحص ومراجعة إجراءاته، حيث تتدارك ما أغفله القاضــــ
ــــــرف في الـدعوى بـإحـالـة  ــــ ــــــخـاص آخرين لم يحـالوا إليهـا، والتصــــ ــــ للوقـائع، وتوجيـه الاتهـام إلى أشــــ

ــابه عيب إجرائي، فهي  المتابعين إلى جهات الح  ــة، كما تقرر البطلان لكل إجراء شــــ كم المختصــــ
ــــة وأن الملف   ــــرورية متى رأت بأن هذه الأخيرة ناقصــــ تتمتع باتخاذ كل الإجراءات التي تراها ضــــ

 
، 11، طبعة جديدة ومنقحة ومتممة في ضوء الجديد في القانون والاجتهاد القضائي، طالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  - 1

 . 211، ص2014دار هومة، 
، بدون طبعة مؤسسة البديع للنشر والخدمات لدعوى الجزائيةحقوق ضحية الجريمة خلال اسماتي الطيب، حماية  - 2

 . 202، ص2008الإعلامية، الجزائر، 
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ــأنه فلها أن تقرر مراجعة التحقيق  ـــــ بالحالة التي هو عليها يجعلها غير قادرة على اتخاذ قرار بشــــ
 تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة.أو التصدي له، وبهذا فهي 

 

 

 أولا: رقابة غرفة الاتهام على ملائمة إجراءات التحقيق.

يقوم قاضي التحقيق عند مباشرته لمهامه بإجراءات عديدة ومتنوعة تتطلب الصحة والشرعية      
ـــــلطة  1حتى تنتج آثارها القانونية ــــ ـــــرع لغرفة الاتهام باعتبارها غرفة تحقيق ثانية ســــ ــــ ،  خول المشــــ

مراجعة إجراءات التحقيق ووضــع الملف تحت تصــرفها لاتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة بحكم  
 ق.إ.ج. 186المادة 

 كيفية ممارسة سلطة المراجعة: -1

إن ســــلطة المراجعة تعتبر آلية تعقب وترصــــد لمقتضــــيات التحقيق، فهي ســــلاح بأيدي غرفة       
ــلامة تطبيق القانون  ــمان ســ ــاة التحقيق وضــ ــاط قضــ ــد مراقبة نشــ ــائية حرة قصــ الاتهام كجهة قضــ

، وتمارس غرفة الاتهام هذه ادلية بعد اتصالها بالملف ويتم 2وتفادي بقاء أية جريمة بدون عقاب
 حالتين: ذلك في

 حالة إخطار غرفة الاتهام بالقضية كاملة: -أ 

ــــــبـة إخطـارهـا بـالملف كـاملا كمـا يحق لهـا          ــــ ــــــلطـة المراجعـة بمنـاســــ ــــ تمـارس غرفـة الاتهـام ســــ
من قانون الإجراءات الجزائية في ثلاث حالات   181، 180، 166المراجعة طبقا لأحكام المواد  

 وهي:

 
 . 67، ص2007، دار هومة، الجزائر 4، دراسة مقارنة، طالبطلان في قانون الإجراءات الجزائيةأحمد الشافعي،  - 1
، مذكرة ماجستير في القانون تخصص قانون جنائي، الابتدائيرقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق حداد فطومة،  - 2

 . 70، ص2012، 1كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 



 الفــصل الثاني:                              صلاحيات غرفة الاتهام 

 

47 

ــــت عنها المادة  ▪ ــــ ــي التحقيق أن الوقائع ق.إ 166الحالة الأولى نصــــ ــ ــــ .ج: إذا تبين لقاضــــ
 تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام.

ــــــت عليهـا المـادة   ▪ ــــ ق.إ.ج: عنـدمـا يرى النـائـب العـام أن الـدعـاوي  180الحـالـة الثـانيـة نصــــ
ــــــف على أنهـا ــــ جنـايـة،    المنظورة أمـام المحـاكم مـا عـدا محكمـة الجنـايـات أن الوقـائع توصــــ

ـــــف   ــــ فيخول لـه قبـل افتتـاح بـاب المرافعـة أن يخطر غرفـة الاتهـام من أجـل مراجعـة الوصــــ
 .1القانوني للوقائع

ــــــت عليها المادة  ▪ ــــ ق.إ.ج: عندما تتلقى النيابة العامة أدلة جديدة   181الحالة الثالثة نصــــ
 في وقائع كانت قد انتهت بألا وجه للمتابعة صادر عن غرفة الاتهام.

 غرفة الاتهام بجزء الملف: حالة إخطار-ب 

لغرفة الاتهام سـلطة المرجعة، وذلك عن طريق التصـدي في حالة الطلب المقدم من طرف       
وكيل الجمهورية أو قاضـي التحقيق من أجل إجراء إبطال إجراء غير صـحيح أو اسـتئناف يرفعه  

 خطار التالية:، وهنا لابد من التمييز بين حالات الإ2المتهم في أمر رفض الإفراج عنه

ــــــوب بـالبطلان، في هـذه الحـالـة على غرفـة   ▪ ــــ إذا كـان الإخطـار متعلق بـإبطـال إجراء مشــــ
ــوع الإجراء أو أن تحيل الملف إلى  ـــ ــدى لموضــــ ـــ ــي بالبطلان فتتصــــ ـــ الاتهام إما أنن تقضــــ
قاضـــــــي التحقيق نفســـــــه أو قاضـــــــي آخر، وإما أن لا تقضـــــــي بالبطلان وتعيد الملف إلى 

 قاضي التحقيق.
ـــــتئناف أمر برفض الإفراج، على غرفة الاتهام أن تبث في إذا كان ا ▪ ــــ لإخطار متعلق باســــ

ــت   هذا الأمر دون أن تتصـــدى للموضـــوع ودون النظر في باقي الإجراءات، وهذا ما نصـ
 ق.إ.ج. 192عليه المادة 

 
 .173، نفس المرجع، صالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  - 1
العام، جامعة  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق الابتدائيشيخ قويدر،  - 2

 . 26، ص2016مولاي الطاهر، السعيدة 
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ــي التحقيق ما عدا أمر الحبس  ▪ ــتئناف احد أوامر قاضــ في حالة إذا ما تعلق الإخطار باســ
ــتأنف فيه فلها أن المؤقت، ففي   ــ ــتئناف، وإلغاء الأمر المســــ ــ حالة قبول غرفة الاتهام للاســــ

تتصـدى للموضـوع وتحيلها لقاضـي التحقيق الأول أو أي قاض غيره لمواصـلة الإجراءات 
ق.إ.ج، وفي حالة عدم قبول غرفة الاتهام للاســــــتئناف فلا يجوز لها   192/2وفقا للمادة 

 ق.إ.ج. 192/3. حسب المادة 1أن تتصدى للموضوع
 كيفية ممارسة المراجعة: -2

 تتم ممارسة سلطة المراجعة الإجرائية بطريقتين:

 التحقيق التكميلي: -أ 

ق.إ.ج "يجوز لغرفـة الاتهـام بنـاء على طلـب النـائـب العـام أو أحـد   186لقـد جـاء في المـادة       
ــها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها   ــوم أو حتى من تلقاء نفســـــ الخصـــــ
ــــــتطلاع رأي النيـابـة العـامـة أن تـأمر بـالإفراج عن المتهم"  ــــ ــا بعـد اســــ ــــ ــــ لازمـة، كمـا يجوز لهـا أيضــــ

ــــــبا على نقطة أو واقعة معينة يحددها القرار مثل إجراء خبرة أو وال بحث التكميلي قد يكون منصــــ
 .2معاينة أو سماع شخص ...إلخ

إن هـذا الإجراء لا يتعلق فقط عنـد مراجعـة إجراءات التحقيق في المـادة الجنـائيـة بـل يتعـدى       
ــــي التحقيق، لذل ــــ ــــرع غرفة  ذلك حتى في بعض حالات الطعون على أوامر قاضــــ ــــ ك خص المشــــ

الاتهام بحالات خاصة يجوز لها اللجوء إلى هذه الإجراءات في حالة البطلان المتعلقة بإجراءات 
ــــــب المـادة   ــــ ــــــخـاص غير محـالين أمامهـا   191التحقيق حســــ ــــ ق.إ.ج، أو حالة توجيـه الاتهـام لأشــــ

ء وجه ق.إ.ج  أو بخصـــوص إعادة فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة بعد صـــدور قرار بانتفا  187)
ــار بين أن تقوم  ــإذا قررت غرفــة الاتهــام اللجوء إلى التحقيق التكميلي يكون لهــا الخي الــدعوى، ف
بهذا الإجراء بنفسـها فتكلف أحد أعضـائها بناءا على سـلطاتها، أو أن تنتدب قاضـي تحقيق للقيام  
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.إ.ج ق 191بذلك، قد  يكون قاضــــي التحقيق نفســــه الذي حقق في القضــــية طبقا لأحكام المادة 
وقد يكون قاضي آخر، حيث يتمتع القاضي المكلف بكل صلاحيات البحث والتحري التي خولها 
المشرع لقاضي التحقيق، غير أنه لا يمتلك سلطة وضع المتهم في الحبس المؤقت، والفصل في 
ــاص الغرفة وحدها، إلا فيما يتعلق بتحديد الحبس المؤقت  ــ ــــ طلبات الإفراج التي تبقى من اختصــــ

ق.إ.ج في فقرتها الأخيرة على أن القاضي المنتدب مختصا بتجديد   1-125ت المادة  حيث نص
 .1الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في القانون 

 توسيع التحقيق:-ب 

عندما تخطر غرفة الاتهام بملف الإجراءات بصــفة قانونية، ســواء بالملف كاملا أو بجزء منه     
ــابقا اتخاذ أي إجراء تراه ضــــروري لإظهار الحقيقة   يخول لها القانون حســــب الحالات المذكورة ســ

ــوص أحكامها، إما في  ــيه نصــ ــب ما تقتضــ ــلطاتها على إجراءات التحقيق حســ ولها أن تمارس ســ
ـــــــدي لمــا تخطر بجزء من إجراءات   ــــ مراجعــة إجراءات التحقيق غير المنتهيــة أو حقهــا في التصــــ

قاضــي التحقيق أو أمر بانتفاء وجه الدعوى   التحقيق لتقرير صــحته وملائمته أو أمر صــادر عن
أو أمر برفض اتخـاذ إجراء معين، أو إخطـار من أجـل إبطـال إجراء من إجراءات التحقيق لعـدم  

، مما يترتب عليه توسـيع تحقيقاتها إلى أشـخاص ووقائع لم يتضـمنهم ملف القضـية، وقد 2صـحته
تتناول كل الأشـخاص الذين سـاهموا في  ترى الغرفة أن التحقيقات التي أجراها قاضـي التحقيق لم

ــــــي بــإجراء تحقيق  ــــ ــاتجــة عن الملف المعروض عليهــا فتقضــــ اقتراف الجريمــة أو كــل الوقــائع الن
إضـافي قصـد توسـيع الاتهامات إلى أشـخاص غير المحالين عليها أو توجيه اتهامات جديدة إلى 

 ما يشمل الأشخاص.، ويشمل توسيع التحقيق الجرائم ك3نفس المتهمين المحالين عليها

 توسيع التحقيق إلى جرائم أخرى: ▪
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ــها للوقائع     ــيع التحقيق إلى جرائم أخرى إذا رأت عند فحصــــ يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بتوســــ
ــل في بعض الوقائع  ــحيح أو أنه أغفل الفصـــ ــفها الصـــ ــي التحقيق لم يعطي الجرائم وصـــ أن قاضـــ

ــــــت ــــ بعـد البعض منهـا أو أن النيـابـة العـامـة هي التي المكونـة للجرائم التي تم إخطـاره بهـا أو أنـه اســــ
ــــــرطـة ــــ ، وذلـك وفقـا لنص 1أبـت في طلبهـا الافتتـاحي إخطـاره بكـل الوقـائع النـاتجـة عن تحقيق الشــــ

ـــــــها أو بناءا على طلبات النائب  187المادة  ق.إ.ج "يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر من تلقاء نفســــ
ــــــبة للمتهمين المحا ــــ ــــــأن جميع الاتهامات في الجنايات  العام بإجراء تحقيقات بالنســــ ــــ لين إليها بشــــ

ــلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد  والجنح والمخالفات، أصــــ
تناول الإشـــــارة إليها أمر الإحالة الصـــــادر من قاضـــــي التحقيق أو التي تكون قد اســـــتبعدت بأمر  

بفصــل جرائم بعضــها عن البعض أو إحالتها   يتضــمن القضــاء بصــفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو
 إلى الجهة القضائية المختصة.

ويســـــوس لها إصـــــدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذا كانت أوجه المتابعة المنوه      
 عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الاتهام التي أقرها قاضي التحقيق".

رفة الاتهام استكمال ما أغفله الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق في مثل هذه الحالات يجوز لغ   
ــلي   ــأن جميع التهم الناتجة عن الملف الأصـ ــبة للمتهمين المحالين إليها بشـ إلى جرائم أخرى بالنسـ

، وذلك بشــروط  2للدعوى، أصــلية كانت أو مرتبطة بغيرها التي لم يشــر إليها أمر قاضــي التحقيق
 هي:

o   الوقائع الجديدة مستخلصة من ملف الدعوى.يجب أن تكون 
o .حالة الجرائم التي استبعدها قاضي التحقيق بأمر يقضي بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة 
o  ــتئناف المدعي المدني في أمر انتفاء وجه الدعوى ما لم يكن هذا الأمر قد حاز حالة اســــ

 لقوة الشيء المقضي فيه ولم تظهر أدلة جديدة.
o  الوقائع التي أعطتها النيابة العامة أو قاضي التحقيق.حالة تعديل وصف 
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 توسيع التحقيق إلى أشخاص آخرين: ▪

ق.إ.ج على أنه "يجوز أيضــــــا لغرفة الاتهام بالنســــــبة للجرائم الناتجة من   189نصــــــت المادة    
ــاع المنصـــوص في المادة  إلى أشـــخاص   190ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضـ

ــــدور أمر نهاني بألا وجه للمتابعة، ولا يجوز  ــأنهم صــــ ــ ــــبق بشــــ لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يســــ
ــــــتخلص من النص أنـه يجوز لغرفـة الاتهـام أن تـأمر الطعن ف ــــ ي هـذا الأمر بطريق النقض"، يســــ

بتوجيه الاتهام إلى أشخاص لام يكونوا محل اتهام من قبل قاضي التحقيق من اجل الوقائع التي 
ـــفها التحقيق التكميلي   ـــار إليها الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق، وقد تكون وقائع جديدة اكتشــــ أشــــ

اشترطت أن يتم الاتهام عقب التحقيق التكميلي طبقا  189ه الغرفة، ذلك أن المادة  الذي أمرت ب
ــــوص عليها في المادتين  190للمادة  ــــمانات المنصــــ  105و  100ق.إ.ج مما يكفل للمتهم الضــــ

ــاة التحقيق قد خرقوا   ــ ــــى بأن قضــــ ق.إ.ج، وهذا ما جاءت به المحكمة العليا في قرارها الذي قضــــ
 .1ق.إ.ج 190ند توجيه الاتهام إلى أشخاص دون مراعاة أحكام المادة حقوق أساسية للدفاع ع

ومن جهة أخرى لا يجوز لغرفة الاتهام توسـيع الاتهام إلى الأشـخاص الذين صـدر بشـأنهم       
 دعوى حاز لقوة الشيء المقضي فيه.قرار بانتفاء وجه ال

 التحقيق:ثانيا: رقابة غرفة الاتهام على صحة إجراءات 

ــبب عدم مراعاة بعض       ــ ــوبها الخطأ بســــ ــ ــي التحقيق قد يشــــ ــ إن الإجراءات التي يقوم بها قاضــــ
الأحكـــام القـــانونيـــة ممـــا يترتـــب عليـــه بطلان هـــذه الإجراءات فـــالبطلان بهـــذا المعني هو الجزاء 
  المترتب على تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء بحيث لا ينتج هذا الأخير آثاره القانونية 

 وتختص غرفة الاتهام بتقرير البطلان والتصدي للموضوع الإجراء. ،2المعتادة

 حالات البطلان: -1
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ــريح أو بخرق الأحكام الجوهرية      ـــ ــــ ــريع الجزائري إما بنص صــــ ـــ ــــ ــب التشــــ ـــ ــــ يتقرر البطلان حســــ
 المنصوص عليها أو بمخالفة النظام العام.

 

 البطلان القانوني أو النصي:-أ 

ى الإجراءات فتجعلها مشــوبة بعيب البطلان في شــكلها عديمة الأثر هو حالة قانونية تطرأ عل   
ــوعها ـــ ــرع في المواد  1في موضــــ ـــ من ق.إ.ج على البطلان آخذا   161إلى   157، وقد نص المشــــ

ــــــي بمعنى أنـه لا يكفي أن ينص القـانون على إتبـاع إجراء معين ليترتـب   ــــ بنظريـة البطلان النصــــ
ـــــــه أن عـدم مراعـاة هـذا الإجراء البطلان على مخـالفتـه أو إغفـالـه بـل لابـد   ــــ أن يقرر القـانون نفســــ

ـــــــافة إحدى العبارات التالية "تحت طائلة البطلان، يكون   ـــــــد هذا بإضــــ يترتب عنه البطلان، وجســــ
وقد حدد المشرع حالات البطلان  النصي في المواد    2باطلا، يعتبر ملغي، يترتب عليه البطلان"

 من ق.إ.ج. 260، 198،  157، 48،  38

لا يمكن لقاضــي التحقيق أن يشــارك في الفصــل في  إ.ج:  260و  38للمادتين  بالنسابة   ▪
موضــوع الدعوى التي ســبق وأن حقق فيها، ونفس الشــيء بالنســبة لأعضــاء غرفة الاتهام 

،  3الذين عرفوا القضــية أن يشــاركوا في نظرها في محكمة الجنايات وإلا كان قرارهم باطلا
 السلطات.وهذا تأكيد على مبدأ الفصل بين 

المتعلقة  100نص المشــرع على وجوب مراعاة أحكام المادة  إ.ج:  157بالنساابة للمادة   ▪
ــــــتجواب المتهم والمـادة  ــــ ــــــمـاع المـدعي المـدني والتي ترتـب بطلان  105بـاســــ ــــ المتعلقـة بســــ

الإجراء وما يليه في حالة مخالفتها ومن هذه الشـــكليات وجوب إحاطة المتهم بكل الوقائع 
ه كما له الحق في اختيار محامي،  المنســــــوبة إليه وتنبيهه أنه حر في الإدلاء بتصــــــريحات

كوجوب اســتدعاء محامي المدعي المدني بكتاب موصــى عليه  105أما ما تعلق بالمادة  
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في يومين على الأقل قبل ســــماع المدعي المدني ووضــــع الملف تحت تصــــرفه إذا طلب  
 ذلك.

ا فيم ــ  47و  45فيجــب مراعــاة مــا أوجبتــه المــادتين    48الــذي جــاء في المــادة  أماا البطلان ▪
 يتعلق بإجراءات التحقيق الابتدائي الخاصة بالتفتيش.

ـــــوع الاتهام  198أما المادة   ▪ ـــــمن قرار الإحالة لوقائع موضــــ ـــــرع أن يتضــــ فقد أوجب المشــــ
 والوصف القانوني لها في حالة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات الابتدائية.

 البطلان الجوهري:-ب 

ـــــــت المادة      بطلان على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة  ق.إ.ج على أنه "يترتب ال  159نصــــ
إذا ترتـب على مخـالفتهـا  إخلال   105و 100في هـذا البـاب خلاف الأحكـام المقررة في المـادتين  

بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصـم في الدعوى" فالمادة لم تقم بذكر حالات البطلان وغنما قررها 
 الدفاع أو أي خصم في الدعوى. القانون بكل ما يتعلق بالمخالفة والإخلال بحقوق 

 البطلان المتعلق بالنظام العام:-ج 

ــة المتعلقة بالنظام العام    ، 1هو ذلك البطلان الذي يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية الخاصــ
ومن حالات البطلان المتعلق بالنظام العام إيداع المتهم الحبس المؤقت قبل سـماعه حيث نصـت  

ــــــتجواب المتهم، ومخـالفـة  ق.إ.ج على    118المـادة   ــــ ــدار مـذكرة الإيـداع قبـل اســــ ــــ ــــ عـدم جواز إصــــ
 الشكلية المقررة قانونا في أوامر القضاء...إلخ.

 التمسك بالبطلان: -2

ــه أو من قبل وكيل      ــي نفســـ ــريع الجزائري لا يجوز إلا من طرف القاضـــ إثارة البطلان في التشـــ
"إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء ق.إ.ج بقولها  158وهذا ما نصت عليه المادة   2الجمهورية

من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي 
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ــــتطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني،  بطلب إبطال هذا الإجراء بعد اســــ
ــــــي التحقيق أن يوافيـه بملف   فإذا تبين لوكيـل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه يطلـب ــــ إلى قاضــــ

ــــــفتها   ــــــله إلى غرفة الاتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان"، كما يجوز لغرفة الاتهام بصــــ الدعوى ليرســــ
ــايا المرفوعة إليها وفقا للمادة  ــها في القضــــ ق.إ.ج  191هيئة تحقيق إثارة البطلان من تلقاء نفســــ

 ونميز بين حالتين:

ــــــحـة الإجراءات  مل الملف:في حالة إخطاار غرفة الاتهاام بكاا ▪ ــــ تنظر هذه الأخيرة في صــــ
ق.إ.ج فإذا اكتشــفت ســبب من أســباب البطلان قضــت ببطلان   191طبقا لأحكام المادة  

ــــــاء ببطلان الإجراءات المواليـة لـه ويكون ذلـك إمـا  ــــ ــــــوب بـه، وعنـد الاقتضــــ ــــ الإجراء المشــــ
ء وجه الدعوى أو بصــدور أمر بإرســال مســتندات إلى النائب العام أو اســتئناف أمر بانتفا

 .1طلب إبطال إجراء مقدم من قاضي التحقيق أو كيل الجمهورية
ق.إ.ج الأوامر التي   173و  172حــددت المــادتــان  في حاالاة اساااااااااتئنااف إجراء محادد:   ▪

ـــــتئنافها أمام غرفة الاتهام، وفي هذه الحالات لا يجوز  ــــ يجوز للمتهم والمدعي المدني اســــ
الإجراءات غير الصحيحة وإن كان ذلك بطلب صريح من  لغرفة الاتهام البت في بطلان 

ــمن الحالات التي يجوز  ـــ ــتأنف وذلك لأن بطلان إجراءات التحقيق لم يرد ذكره ضــــ ـــ المســــ
ــــــتئناف أمام غرفة الاتهام، وتبعا لذلك فإن أثار   ــــ فيها للمتهم أو المدعي المدني رفع الاســــ

ــألة بطلان الإجراءات يتعين ع لى غرفة الاتهام عدا حالات  المتهم أو المدعي المدني مســ
 .2البطلان المتعلقة بالنظام العام التصريح بعدم قبول طلب البطلان المثار

 آثار البطلان: -3

إذا تقرر بطلان الإجراء زال أثره القانوني المؤدي إلى قطع التقادم لأن الإجراءات الصحيحة      
ــــــتجواب 3هي وحــدهــا التي تؤدي إلى قطع تقــادم الــدعوى  ــــ ، فــإذا كــان الإجراء البــاطــل يخص اســــ

 
 . 83شيخ قويدر، المرجع السابق، ص - 1
 .197، المرجع السابق، صالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  - 2
 . 270الشافعي، المرجع السابق، صأحمد  - 3
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ــــــمــاع المــدعي المــدني يعتبر البطلان مطلقــا ويمتــد إلى الإجراءات التي تلي الجزء  ــــ المتهم وســــ
فقد ترك   159ق.إ.ج، أما في الحالة المنصـــــــوص عليها في المادة   157ل حســـــــب المادة  الباط

المشـرع تقرير ما إذا كان بطلان الإجراء يمتد كليا أو جزئيا ليجراءات اللاحقة له، ويترتب على 
ـــــحب الأوراق المتعلقة بهذا الإجراء من الملف   ـــــيان، يتمثل الأول في ســــ ذلك البطلان أثران رئيســــ

ــاة والمحامون من  ويحفظ ب ــ ــائي، والأثر الثاني يتمثل في منع القضــــ ــ ــبط المجلس القضــــ ــ كتابة ضــــ
ــوا لعقوبات تأديبية طبقا  ــتنباط منها الدليل، وإلا تعرضـ الرجوع لأوراق الإجراءات التي أبطلت لاسـ

 ق.إ.ج. 160لنص المادة 

 ثالثا: سلطة غرفة الاتهام بالنظر في قضايا الجنايات

بنظر قضــايا الجنايات التي لا يمكن لمحكمة الجنايات الفصــل فيها قبل تختص غرفة الاتهام     
أن تصــــدر غرفة الاتهام رأيها فيها، حيث أن قضــــايا الجنايات ترفع إلى غرفة الاتهام عن طريق 

ــــــرع لم يخول 1النـائـب العـام بعـد إحـالتهـا لهـذا الأخير من قبـل وكيـل الجمهوريـة ــــ ، يلاحظ أن المشــــ
ــي التحقيق صــــــلاحية إ ــرة على محكمة الجنايات وإنما خول هذه قاضــــ حالة مرتكب الجناية مباشــــ

ــــــلاحيـة لغرفـة الاتهـام بعـد تحقيق ثـان تجريـه، لأنـه التحقيق وجوبي على درجتين في مواد  ــــ الصــــ
ــــية على غرفة الاتهام، وتعتبر إحالة المتهمين إلى محكمة   الجنايات أي لابد أن يمر ملف القضــــ

-17ق.إ.ج المعدلة بالقانون   166ة الاتهام، وقد نصـت المادة الجنايات الوظيفة الأسـاسـية لغرف
على "إذا رأى قاضــي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصــفها القانوني جناية يأمر بإرســال   702

ملف الــدعوى وقــائمــة بــأدلــة الإثبــات بمعرفــة وكيــل الجمهوريــة بغير تمهــل إلى النــائــب العــام لــدى  
ــائي لاتخـاذ الإجراء ــــ ــــ ــل الخـاص بغرفـة الاتهـام،  المجلس القضــــ ــــ ــــ ات وفقـا لمـا هو مقرر في الفصــــ

 
عبدي أباه القائد، اختصاصات غرفة الاتهام وإجراءات انعقاد الجلسة، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، دفعة  - 1

 .5، ص2006، 14
- 66المعدل والمتمم للأمر   2017مارس   27الموافق لـ  1438جمادي الثانية عام   28المؤرخ في  07-17القانون  - 2

 . 2017/ 29/03بتاريخ:   20، الجريدة الرسمية، العدد 155
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ـــــل في  ـــــادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصــــ ـــــتمر أمر الإيداع أو القبض الصــــ ويســــ
 القضية...".

ــادر عن     ــيران مفعول الأمر بالإيداع أو القبض الصــــ الملاحظ أن المادة نصــــــت على إبقاء ســــ
الـذي ألغى الأمر بـالإيـداع   07-17دلـت بموجـب القـانون  عـ    198جهـة التحقيق وذلـك لأن المـادة 

ــدي، فجاءت المادة  ــيل  198بما يتوافق وتعديل المادة  166أو القبض الجســـــ ــنتناول تفصـــــ ، وســـــ
ــــــل فيمـا يتعلق بـأمر الإحـالـة على محكمـة الجنـايـات التي  ــــ هـذا في المبحـث الأخير من هـذا الفصــــ

 .07-17ة بموجب القانون هي الأخرى طالها تعديل قانون الإجراءات الجزائي

ــايــات أثر قــانوني إجرائي يتمثــل في خروج        ــة على محكمــة الجن ويترتــب على الأمر بــالإحــال
الدعوى من حوزة غرفة الاتهام ودخولها حوزة محكمة الجنايات وتنتهي بذلك سـلطة غرفة الاتهام  

ــــــعهــا أن تجري تحقيقــا تكميليــا فيهــا بعــد ذلــك،   ــــ ورئيس محكمــة  على الــدعوى فلا يكون في وســــ
ـــــــدور قرار  ــــ الجنـايـات وحـده إذا بـدا لـه أن التحقيق الابتـدائي غير مكتمـل أو أنـه قـد طرأ بعـد صــــ
الإحالة ما يســـتوجب إجراء تحقيق تكميلي أن يقوم بإجراء هذا التحقيق بنفســـه أو عن طريق أحد 

أو مانحا    أعضــــــاء المحكمة أو يندب لذلك قاضــــــيا للتحقيق، ويعتبر قرار الإحالة النهائي مكســــــبا
 .1للاختصاص حيث يتعين عليها أن تقضي في كل الوقائع التي تحال إليها

 رابعا: سلطة غرفة الاتهام بالنظر في الأوامر المتعلقة بحرية المتهم

ــدر في مواجهــة المتهم، فتراقــب مــدي       ـــــ ــــ تختص غرفــة الاتهــام بــالنظر في الأوامر التي تصــــ
طلبات الإفراج، والرقابة القضـــائية، وعليه ســـنتناول  شـــرعية الحبس المؤقت وأســـبابه وتفضـــل في 

 في هذا الفرع دورها في الأوامر الماسة بحرية المتهم.

 أولا: الرقابة القضائية

 
 . 124شيخ قويدر، المرجع السابق، ص - 1
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الرقابة القضــــــائية إجراء وســــــط بين الحبس المؤقت والإفراج إذ يمكن تكييفها على أنها تدبير      
تهم على الأقــل في حــدود معينــة من جهــة الغرض منهــا الإبقــاء على حريــة الم1تحوطي أو أمني

 ووضعه تحت تصرف القضاء ومراقبته من جهة أخرى.

 مفهوم الرقابة القضائية -1

ــي التحقيق       ــ ــــ ــائية بأنها إجراء بديل للحبس المؤقت بموجبه قاضــــ ــ ــــ يمكن تعريلا الرقابة القضــــ
التزاما أو أكثر على المتهم ضــمانا لمصــلحة التحقيق أو المتهم ويجب على هذا الأخير أن يلتزم 

  053-86وقد نص التشــريع الإجرائي الجزائري على نظام الرقابة القضــائية بموجب القانون   2بها
ــي  ــة من إطلاق يد قاضـــ ــاوئ الحبس المؤقت، وخاصـــ والهدف منه هو التخفيف من خطورة ومســـ

ومن أجل ضــمان مراقبة    02-15التحقيق في الأمر به، هذا الأخير الذي يمكنه حســب التعديل 
تحركـات المتهم أن يـأمر بـاتخـاذ ترتيبـات من أجـل المراقبـة الالكترونيـة، هـذه المراقبـة التي جـاءت 

 .4ق.إ.ج، وهي تعني أساسا السوار الالكتروني 1مكرر 125س بنص المادة كبديل للحب

 سلطة غرفة الاتهام في الرقابة القضائية -2

أنه إذا لم يفضـــــل قاضـــــي التحقيق في الطلب المقدم له من   2مكرر 125لقد نصـــــت المادة      
غرفة الاتهام،  يوما بقرار مســــبب يجوز اللجوء مباشــــرة إلى   15وكيل الجمهورية أو المتهم خلال 

يوما من تاريخ اتصالها بالملف سواء بوضع المتهم تحت التزامات  20هذه الأخيرة تفضل خلال 
 .5الرقابة مع التزامات معينة أو إلغاء ورفع الرقابة

 وهذه هي الحالة الوحيدة التي تظهر فيها سلطة غرفة الاتهام في مسألة الرقابة القضائية.

 
 . 537-536شيخ قويدر، نفس المرجع، ص - 1
 . 376عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص - 2
  155- 66المتم للأمر المعدل و   1986مارس   04الموافق لـ  1406جمادى الثانية   23المؤرخ في   05-86القانون رقم  - 3

 . 1986مارس  05صادرة في  10المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، عدد 
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 ثانيا: الحبس المؤقت

عد الحبس من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مســـــــاســـــــا بحرية المتهم إذ بمقتضـــــــاه تســـــــلب  ي     
، حيث كان يرى في 1حربيته طوال فترة الحبس، وهو إجراء وقتي أقره المشـــرع لمصـــلحة التحقيق

ـــي  ـــائية والإفراج المؤقت بديلين له وذلك بإعطاء قاضــــ ـــل وفي الرقابة القضــــ الحبس المؤقت أصــــ
ــــــلطـة ا ــــ لاختيـار بين الأمر بحبس المتهم أو الإبقـاء عليـه طليقـا، غير أنـه تـدارك هـذا التحقيق ســــ

ـــتثنائي وهذا ما   ـــلية في أنه اســــ الأمر في التعديل الأخير الذي أقر للحبس المؤقت طبيعته الأصــــ
حيــث أقرت المــادة احترام قرينــة البراءة   02-15المعــدلــة والمتممــة للأمر    123جــاء في المــادة  

ذلك بنصــــها على أنه "يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضــــائي، غير المكرســــة قانونا و 
أنه إذا اقتضـــت الضـــرورة اتخاذ إجراءات لضـــمان مثوله أمام القضـــاء يمكن إخضـــاعه لالتزامات 
الرقابة القضـــــائية، إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصـــــفة اســـــتثنائية أن يؤمر بالحبس  

 .2المؤقت..."

 ريف الحبس المؤقت: تع -1

ـــــــرع هذا     ـــــــدر عمن منحه المشــــ يمكن تعريلا الحبس المؤقت بأنه أمر من أوامر التحقيق يصــــ
الحق متضـــــمنا وضـــــع المتهم في مؤســـــســـــة إعادة التربية لبعض التحقيق أو كله قاصـــــدا ســـــلامة 

 .3التحقيق

ــها إلى أن ت      ـــــ "،  4نتهي محاكمتهأو هو "إيداع المتهم الحبس خلال فترة التحقيق كلها أو بعضــــ
ــــــتهـدف  ــــ لكن من الفقـه من يرى أن الحبس المؤقـت ليس إجراء من إجراءات التحقيق لأنـه لا يســــ

 
 . 382عبد الرجمان خلفي، المرجع السابق،  - 1
 . 574السابق، صأوهابية عبد الله، المرجع  - 2
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ــــــتهــدف تــأمين الأدلــة من   ــــ البحــث عن الــدليــل إنمــا هو بــالأدق أمر من أوامر التحقيق التي تســــ
 .1الطمس والخشية من هروب المتهم

 المؤقت:سلطة غرفة الاتهام في إصدار أمر الحبس  -2

منح المشـــــــرع لغرفة الاتهام ســـــــلطة إصـــــــدار أمر الحبس بصـــــــفتها ســـــــلطة تحقيق وجهة من       
 الجهات القضائية، وذلك في الحالات التالية:

ــتئناف أمر صــــــادر عن قاضــــــي التحقيق في موضــــــوع حبس المتهم مؤقتا، وفقا  ▪ حالة اســــ
ــلت في    192لأحكام المادة   ــتئناف مرفوع عن ق.إ.ج "إذا كانت غرفة الاتهام قد فصــــ اســــ

ــواء أيدت القرار أم  ــوع حبس المتهم مؤقتا فســـ ــي التحقيق في موضـــ ــادر من قاضـــ أمر صـــ
ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم، أو باســتمرار حبســه أو أصــدرت أمرا بإيداعه الســجن أو 

ــــــي التحقيق فلا يجوز   2بـالقبض عليـه..." ــــ في هـذه الحـالـة يبـدو التعـارض بين أوامر قـاضــــ
ــــــدر أمرا جديدا بحبس المتهم مؤقتا بناء على أوجه الاتهام عينها إلا لهذا الأخي ر أن يصــــ

ـــــــحب حق المتهم من   إذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بســــ
 ق.إ.ج. 131/4الانتفاع بقرارها حسب المادة 

ــدور حكم بعدم الاختصـــــاص ثم طرأت ظروف جديدة تجعل من الضـــــروري   ▪ في حالة صـــ
بس المتهم، يجوز لغرفة الاتهام أم تصــدر أمر بالوضــع في الحبس المؤقت طبقا للمادة ح 

 ق.إ.ج. 131
ــا للمواد   ▪ ــدمــا تــأمر غرفــة الاتهــام بــإجراء تحقيق تكميلي طبق ق.إ.ج فغن   187،  186عن

القاضــي المكلف غير مؤهل بممارســة صــلاحيات قاضــي التحقيق القضــائية كالفصــل في 
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ـــــــاص غرفــة طلــب الإفراج والأمر بــال ــــ ــــــع في الحبس المؤقــت التي تبقى من اختصــــ ــــ وضــــ
 ق.إ.ج. 181، وفقا للمادة 1الاتهام

 تمديد الحبس المؤقت: -3

ــــــرورة التحقيق الإبقـاء على حبس المتهم مؤقتـا على ذمـة       ــــ ــــــتـدعي ضــــ ــــ في الأحوال التي تســــ
تمديد التحقيق وكان قاضــي التحقيق قد اســتعمل ســلطته كاملة في التمديد فلا يملك بعدها ســلطة 

ــــي التحقيق رفع الأمر لغرفة الاتهام بطلب  الحبس المؤقت يقرر قانون الإجراءات الجزائية لقاضــــ
ــي التحقيق  تمديد حبس المتهم التي يعود إليها الاختصـــــاص وحدها بالتمديد، وبالتالي على قاضـــ
 تقديم طلب مســــــبب بواســــــطة النيابة العامة يبين فيه دواعي طلبه خلال شــــــهر قبل انقضــــــاء مدة

ــلم النيابة   ــة أيام من تســــ ــاه خمســــ ــية في أجل أقصــــ الحبس المدد، فيقوم النائب العام بتهيئة القضــــ
ــل الملف مع طلباته لغرفة الاتهام، فإذا رأت توافر دواعي التمديد مددته لمدة  العامة للأوراق ليرسـ

 .2إ.ج 125/1أربعة أشهر قبل انقضاء مدة الحبس الجاري طبقا للمادة 

يمكن أن يصل في أقصى مدة له في الجنايات   02-15قت وفقا للتعديل بالأمر فالحبس المؤ    
عموما ســتة عشــر شــهرا بمعرفة قاضــي التحقيق وعشــرين شــهرا باســتعمال التمديد المقرر لســلطة  

 مكرر إ.ج. 125غرفة الاتهام وقد يصل ستة وثلاثين شهرا بتوافر الحالات التي تقررها المادة 

من قانون حماية الطفل فإن مدة الحبس  75م الحدث وطبقا لأحكام المادة أما بالنســــبة للمته     
ــــهرين قابلة للتمديد وفقا ليجراءات والكيفيات المقررة في قانون  ــــ ــــبة للطفل هي شــــ ــــ المؤقت بالنســــ

 الإجراءات الجزائية وكل تمديد يجب ألا يتجاوز شهرين في كل مرة.

 رقابة غرفة الاتهام على شرعية الحبس المؤقت: -4

 
، مذكرة ماجستير في القانون تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة رية الفردالحبس المؤقت وحربيعي حسين،  - 1

 . 16،17، ص2009الإخوة منتوري، قسنطينة 
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تتجلى رقابة غرفة الاتهام على شـرعية الحبس المؤقت من خلال حرص المشـرع على أنه        
ــــوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر عن  ــــدر غرفة الاتهام حكمها في موضــــ تصــــ

من ق.إ.ج، ما لم  172عشــــرين يوما من تاريخ اســــتئناف الأوامر المنصــــوص عليها في المادة 
ــــــافي، كمـا أن المـادة يتقرر إجراء تحقيق  ــــ ق.إ.ج أوجبـت على رئيس غرفـة الاتهـام أن   204إضــــ

يخطر الغرفة كي تفضــــل في اســــتمرار حبس المتهم مؤقتا إذا ما بدا أن الحبس غير مبرر حيث 
نصـت على "يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسـسـة عقابية  

ــائي   ــاص المجلس القضـ ــين  بدائرة اختصـ ــعية المحبوسـ ــهر على الأقل ليتفقد وضـ مرة كل ثلاثة أشـ
مؤقتا، وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ  
ــاة الحكم  ــلطته إلى قاض من قضـ ــبة، ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سـ الإجراءات المناسـ

آخر بالمجلس القضــــــائي، وفي كل الأحوال يجوز له أن التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض  
ــــوص  ــتمرار حبس المتهم مؤقتا وفقا ليجراءات المنصــــ ــ ــل في اســــ ــ يخطر غرفة الاتهام كي تفصــــ

وأدرج مضــمونها كفقرة  205إلغاء المادة  02-15عليها في هذا الفصــل"، وقد تم بموجب الأمر 
 .2041أخيرة للمادة 

ــــــي التحقيق وتعتبر غرفـة الاتهـام هي         ــــ ــة في تعـديـل أوامر قـاضــــ ــــ ــــ الجهـة الوحيـدة المختصــــ
المتعلقة بالحبس المؤقت، حيث تراقب بصـــــــفة دقيقة التســـــــبيب المســـــــتند إليه لتبرير الوضـــــــع في 

 الحبس المؤقت أو تمديده من طرف قاضي التحقيق.

 ثالثا: الإفراج 

 مفهوم الإفراج -1

ـــــــائي      ــــ يعرف الإفراج بــأنــه ترك المتهم طليقــا لقرينــة براءتــه من التهمــة لحين إدانتــه بحكم قضــــ
، والإفراج في قانون الإجراءات 2من الدستور  56نهائي غير قابل لأي طعن عملا بأحكام المادة 
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ــــــور هي: إفراج إلزامي أو وجوبي يتم بقوة القـانون، وإفراج جوازي  ــــ والإفراج الجزائيـة لـه ثلاثـة صــــ
 تحت كفالة.

 الإفراج بقوة القانون:-أ 

ـــبيل المتهم المحبوس مؤقتا بقوة القانون، متى توافرت       ــــ ـــلطة التحقيق بإخلاء ســــ ــــ هو التزام ســــ
ــتئناف أمر  حالاته وهي انعدام المبررات القانونية للحبس كعدم بت غرفة الاتهام في موضــــوع اســ

 179ا من تاريخ الاســتئناف طبقا للمادة بالوضــع في الحبس المؤقت وانقضــت مهلة عشــرين يوم
 إ.ج.

 

 

 الإفراج الجوازي:-ب 

ــي التحقيق بمبادرة       ــلطة تقديرية مقررة لقاضــ ــة يقررها القانون لجهة التحقيق فهو ســ هو رخصــ
كما جاء في المادتين    1منه أو بطلب من المتهم أو محاميه، أو بناءا على طلب وكيل الجمهورية

 اءات الجزائية.من قانون الإجر  127و 126

 الإفراج بكفالة:-ج 

إ.ج  132الكفالة مبلغ مالي تقدره الســـلطة القضـــائية يدفعه المراد الإفراج عنه وحددته المادة      
ــلطة التقديرية لجهة التحقيق الغرض  ــألة جوازية متروكة للســـ ــبة للأجنبي، والكفالة مســـ ويقع بالنســـ

، حيث نصــت المادة على "يجوز أن 2يقمنها ضــمان مثول المفرج عنه في جميع إجراءات التحق
ــروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج  ــ يكون الإفراج لأجنبي مشــــ

 بقوة القانون".
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 سلطة غرفة الاتهام في الأمر بالإفراج: -2

 تختص غرفة الاتهام في الفصـل في طلبات الإفراج على المحبوس مؤقتا من تلقاء نفسـها، أو   
ــــــوم في الـدعوى العموميـة، المتهم أو وكيـل الجمهوريـة ــــ في الحـالات  1بنـاء على طلـب أحـد الخصــــ

 التالية:

ــــــي التحقيق في طلـب المتهم أو  ▪ ــــ في حـالـة الطعن لـدى غرفـة الاتهـام في عـدم بـت قـاضــــ
ـــلا خلال الأجل الذي يحدده له القانون أو برفض طلب   ــــ ـــل فيه أصــــ ــــ محاميه بعدم الفصــــ

 .2من قانون الإجراءات الجزائية 127ليفراج عن المتهم حسب المادة النيابة العامة 
حالة القضاء بعدم الاختصاص في الموضوع أو لم ترفع القضية إلى جهة قضائية للحكم  ▪

إ.ج "وتنظر غرفـة الاتهـام في جميع طلبـات الإفراج في حـالـة    128/5فيهـا فتنص المـادة 
في جميع الأحوال التي ترفع القضـية فيها  صـدور حكم بعدم الاختصـاص وعلى وجه عام 

 إلى أي جهة قضائية".
حـالـة التحقيق في مواد الجنـايـات وقبـل قرار الإحـالـة على محكمـة الجنـايـات الابتـدائيـة وفقـا  ▪

 .07-17إ.ج المعدلة بالقانون  128للفقرة الرابعة من المادة 
ــتئناف ▪ ــب المادة فيما بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية والاســ  128ية وذلك حســ

 إ.ج.
 إ.ج. 128في حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية حسب المادة  ▪

 المطلب الثاني: اختصاصات غرفة الاتهام خارج التحقيق القضائي

ــائي بل تتعداه إلى       ــلاحيات غرفة الاتهام على ما ورد في مجال التحقيق القضـ ــر صـ لا تقتصـ
ى خولها لها قانون الإجراءات الجزائية، تتمثل في رقابتها على أعمال الضــــبطية صــــلاحيات أخر 

القضـائية، وتفضـل في طلبت قضـائية متنوعة كرد الاعتبار، والأشـياء المحجوزة، كما تفصـل في 
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تنازع الاختصـاص بين القضـاة، وكذا إشـكالات التنفيذ الجزائي، حيث سـنورد هذه الاختصـاصـات 
ــة   ــائية والمطلب الثاني  في مطلبين للدراســـــ ــبطية القضـــــ نتناول في الأول رقابتها على جهاز الضـــــ

 نخصصه لسلطتها في النظر في الطلبات القضائية المتنوعة.

 الفرع الأول: أعضاء الضبطية القضائية الخاضعين لرقابة غرفة الاتهام

لعام توضــع الشــرطة القضــائية بدائرة الاختصــاص كل مجلس قضــائي تحت إشــراف النائب ا     
ــتوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام، وهذا  ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مســـــ

ــــــراف النـائـب العـام ويتولى وكيـل الجمهوريـة إدارتهـا على   12مـا جـاء بنص المـادة   ــــ ق.تحـت إشــــ
ــــــتوى كـل محكمــة، وذلـك تحــت رقـابـة غرفـة الاتهــام، وهـذا مـا جـاء بنص المــادة   ــــ ق..ج   12مســــ

التي نصت على ما يلي "يقوم بمهمة الشرطة القضائية القضاة   07-17جب القانون المعدلة بمو 
والضـباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصـل،  ويناط بالشـرطة القضـائية مهمة البحث 
والتحري عن الجرائم المقررة في قـانون العقوبـات وجمع الأدلـة عنهـا والبحـث عن مرتكبيهـا مـادام  

ــائية   لم يبدأ فيها ــرطة القضـــــ ــائي، يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازممة للشـــــ تحقيق قضـــــ
 لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي".

 المقصود بأعضاء الضبطية القضائية: -1

ــائية وأعوان  14بالرجوع إلى المادة     ــرطة القضـ ــباط الشـ ــمل ضـ ــائية تشـ ــرطة القضـ إ.ج فإن الشـ
 الضبطية والموظفون والأعوان المفوض لهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

 ضباط الشرطة القضائية: -أ 

ة رؤســــاء المجالس الشــــعبية والبلدي 02-15إ.ج المعدلة بالأمر   15وهم حســــب نص المادة      
ــباط  ــ ــة للمراقبين ومحافظي وضــــ ــ ــــلاك الخاصــــ ــباط الدرك الوطني والموظفون التابعين للأســــ ــ وضــــ
ــــلك الدرك  ــــوا في ســــ ــــرطة للأمن الوطني، وذوو الرتب في الدرك ورجال الوطني الذين أمضــــ الشــــ
الوطني ثلاث ســنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشــترك صــادر عن وزير العدل  
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الجماعات المحلية، وكذا ضــــباط وضــــباط الصــــف التابعين للمصــــالح العســــكرية ووزير الداخلية و 
 للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع ووزير العدل.

 الموظفون والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي:-ب 

وهم رؤســـــــاء الأقســـــــام والمهندســـــــون والأعوان الفنيون والتقنيون والمختصـــــــون بالغابات وكذا      
المراقبين التابعين ليدارة المكلفة بالموارد المائية ومفتشــــو الأقســــام والمفتشــــين العاملين والمراقبين  

على ســــبيل التابعين لمصــــالح مراقبة الجودة وقمع الغش ومفتشــــو التعمير، وأعوان الجمارك وهم  
 المثال لا الحصر، نصت عنهم قوانين خاصة.

 

 

 أعوان الضبط القضائي:-ج 

وهم موظفو مصــالح الشــرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك  19حددتهم المادة    
 ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.

ــارة إلى أن القانون     ـــ ــــ ــافت المادة   27/03/2017المؤرخ في  07-17ويمكن الإشــــ ـــ ــــ  15أضــــ
مكرر التي حصرت مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية 
ـــوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات وذلك  ــــ ـــة بأمن الدولة المنصــــ ــــ للأمن في الجرائم الماســــ

ــراف النائب العام ورقابة غر  ــاف تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشــــ ــة، كما أضــــ فة الاتهام المختصــــ
التي نصــــــت على أنه لا يمكن لضــــــباط الشــــــرطة باســــــتثناء رؤســــــاء    1مكرر    15التعديل المادة  

المجالس الشـــــــعبية البلدية الممارســـــــة الفعلية للصـــــــلاحيات التي تخولها لهم هذه الصـــــــفة إلا بعد 
ــــــلطـة الإداريـة ــــ ، وهـذا  1التي يتبعونهـا  تـأهيلهم بموجـب مقرر من النـائـب العـام على اقتراح من الســــ
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يعني أن صــفة الضــبطية التي يتمتع بها ضــباط الشــرطة القضــائية بموجب القانون لم تعد كافية  
 وحدها لممارسة صلاحيتهم كضباط للشرطة القضائية.

 أولا: كيفية ممارسة الرقابة على أعمال الضبطية القضائية

ــائية في المواد       إلى  206لقد نظم المشـــــــرع رقابة غرفة الاتهام على أعمال الضـــــــبطية القضـــــ
إ.ج على أنه "تراقب غرفة الاتهام أعمال الشـــرطة القضـــائية   206ق.إ.ج إذ نصـــت المادة  211

والموظفين وأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضـــبط القضـــائي الذين يمارســـونها حســـب الشـــروط  
ــــأن   21لمواد المحددة في ا ــــ والتي تليها من هذا القانون"، وهذه الرقابة هي ذات طابع تأديبي بشــــ

نشـــاطهم بهذه الصـــفة وهي تختلف عن مراقبة صـــحة الإجراءات التي يقومون بها ومدى قابليتها  
ـــــــت المــادة  1ليبطــال ــــ على أنــه في حــالــة إخلال   07-17المعــدلــة بموجــب القــانون    207، فنصــــ

مهامه أو ارتكابه خطا بمناســبة قضــية مطروحة عليها، وتعتبر غرفة  ضــابط الشــرطة القضــائية ب
ــرطة   ــباط الشـــ ــاص فيما يتعلق بضـــ ــاحبة الاختصـــ ــب التعديل صـــ ــمة حســـ الاتهام بالجزائر العاصـــ
القضــــــائية للمصــــــالح العســــــكرية للأمن، وتحال عليها القضــــــية من طرف النائب العام لدى نفس 

 ي:المجلس القضائي، وتتم هذه الرقابة كما يأت

 الأمر بإجراء تحقيق:-أ 

ـــــاع التي تنص عليها المادة       ــــ ـــــب الأوضــــ ــــ إ.ج أمر  207إذا عرض على غرفة الاتهام بحســــ
يتعلق بتجاوز ارتكبه عضـو الضـبطية القضـائية عن حدود اختصـاصـه أو ارتكابه مخالفة فلها أن 

حيث نصــــــت    إ.ج المعدلة بنفس القانون أعلاه 208تأمر بإجراء تحقيق، وهو ما جاء في المادة 
ــمع طلبات النائب  ــــ على أنه "إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتســــ
العام وأوجه دفاع ضــابط الشــرطة القضــائية صــاحب الشــأن ويتعين أن يكون هذا الأخير قد م كن  
ـــــــائية لدى النيابة العامة ـــــــرطة القضــــ ـــــــمن ملفات الشــــ  مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضــــ

 للمجلس ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه".
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يسـتفاد من نص المادة أن التحقيق وجوبي مع ضـابط الشـرطة القضـائية، حيث تسـمع خلالها       
النيابة العامة باعتبارها جهة إدارة وإشــراف على جهاز الشــرطة القضــائية ممثلة في النائب العام، 

ـــــــو   ـــــــه، وتمكينه من حقه في الاطلاع ويمكن للعضــــ المحقق معه من تقديم أوجه دفاعه عن نفســــ
ــتعانة بمحام للدفاع  ــائي وحقه في الاســــ على ملفه المحفوظ لدى النيابة العامة في المجلس القضــــ

 .1عنه

 المتابعة التأديبية:-ب 

يمكن رفع دعوى تأديبية ضــــــد أي ضــــــابط شــــــرطة قضــــــائية بغض النظر عن الجهة الإدارية    
ـــرة لمهامه، حيث تختص غرفة   ـــوبة إليه خلال مباشــــ التي ينتمي إليها من أجل الإخلالات المنســــ
الاتهام بالنظر في الدعوى التأديبية التي ينتمي إليها مأمور الضــبط القضــائي ما لم يتعلق الأمر 

شــرطة القضــائية التابعين لمصــالح الأمن العســكري إذ تحال المتابعة إلى غرفة الاتهام  بضــباط ال
، ولغرفة الاتهام ســـــــلطة توجيه ما تراه لازما من ملاحظات أو أن توقفه عن 2بالجزائر العاصـــــــمة

ــائية مؤقتا على مســــــتوى دائرة  ــائية أو عون شــــــرطة قضــــ العمل بصــــــفته ضــــــابط للشــــــرطة القضــــ
على مســتوى المجلس القضــائي أو حتى على المســتوى الوطني، ولها أن  اختصــاصــه العادية أو

 ق.إ.ج. 209تسقط عليه الصفة نهائيا طبقا للمادة 

 المتابعة الجزائية:-ج 

على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن  07-17إ.ج المعدلة بموجب القانون  210نصت المادة       
ــائية قد ارتكب جريمة من جرائم ق انون العقوبات، تأمر فضــــــلا عما تقدم  ضــــــابط الشــــــرطة القضــــ

ــائية للمصـــالح العســـكرية  بإرســـال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضـــابط الشـــرطة القضـ
للأمن الوطني يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شــأنه"، حيث يتبين  

لعضــــــو الضــــــبط القضــــــائي جريمة طبقا   من نص المادة أنه إذا رأت غرفة الاتهام أن ما ينســــــب
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ــلطة في الأمر بإجراء تحقيق فيما ينســـب  ــافة لما خول لها القانون من سـ لقانون العقوبات فبالإضـ
ــــــل ملف المعني إلى النـائـب العـام المختص، فـإذا رأى أن ثمـة   ــــ لـه وتوقيع الجزاءات التـأديبيـة ترســــ

ــائية عرض الأمر على رئيس ا لمجلس القضــــائي الذي يأمر محلا لمتابعة عضــــو الشــــرطة القضــ
ــو   ــاص العضـــ ــاة التحقيق ممن يعملون خارج دائرة اختصـــ ــية بمعرفة أحد قضـــ بالتحقيق في القضـــ
ــة  ــ ــــ المتهم، وعند الانتهاء من التحقيق معه متى كان هناك محا لمحاكمته، يحال للجهة المختصــــ

ـــــــب الأحوال ــــ إ.ج أمـا    757و  576، وهـذا طبقـا للمـادتين  1أو لغرفـة الاتهـام لـذلـك المجلس بحســــ
ــكرية للأمن فإن الاختصـــاص يؤول إلى غرفة   ــالح العسـ ــائية للمصـ ــو الشـــرطة القضـ ــبة لعضـ بالنسـ
الاتهام على مســتوى مجلس قضــاء الجزائر وهي صــاحبة اختصــاص وطني فيحول ملف المعني  

 إ.ج. 210إلى وزير الدفاع الوطني ليتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من إجراءات ضده حسب المادة 

 

 قرارات غرفة الاتهام ضد ضابط الشرطة القضائية ثانيا:

ــية ويتبين لها أن الواقعة ذات طابع تأديبي تقوم       ــة القضـ بعد أن تنتهي غرفة الاتهام من دراسـ
إ.ج بتوجيــه العقوبــات التــاليــة دون إخلال بــالجزاءات التــأديبيــة التي قــد   209طبقــا لنص المــادة  

ــاء التـدريجيين، فهي إمـا أن توجـه مـا تراه لازمـا من ملاحظـات، أو تقرر إيق ـ ــــ ــــ افـه توقع من الرؤســــ
مؤقتا عن مباشـرة أعمال وظيفته كضـابط شـرطة قضـائية، أو إسـقاط صـفة ضـابط شـرطة قضـائية  
عنخ نهائيا، أما في حالة ما إذا رأت غرفة الاتهام أن ضـابط الشـرطة القضـائية قد ارتكب جريمة  

رارات  ، وفي كلتا الحالتين تبلغ الق2من جرائم القانون العام أمرت بإرســــــال الملف إلى النائب العام
ــــائية بناء على طلب النائب العام إلى  ــــرطة القضــــ ــــابط الشــــ ــــد ضــــ التي تتخذها غرفة الاتهام ضــــ

 إ.ج. 211السلطات التي يتبعونها وهذا ما نصت عليه المادة 

 الفرع الثاني: صلاحيات غرفة الاتهام في الطلبات القضائية المتنوعة. 
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لأشـــخاص كرًد الاعتبار، ورًد الأشـــياء تختص غرفة الاتهام بالفصـــل في الطلبات المتعلقة با     
المضــــــبوطة، كما تختص بالفصــــــل في حالة التنازع في الاختصــــــاص، وحالات الإشــــــكالات في 

 التنفيذ الجزائي، وسنتناول ذلك في ما يلي:

 أولا: الفصل في طلبات رًد الاعتبار

إ.ج  676/3تعتبر غرفة الاتهام الجهة الفاصــــــلة في طلبات رًد الاعتبار حســــــب نص المادة    
 "...ويعاد رًد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم من غرفة لاتهام".

 تعريف رًد الاعتبار: -1

ــــــتقبلا    ــــ ــائي بجميع  1هو إجراء يزيــل حكم الإدانــة مســــ ـــــ ــــ ، يهــدف إلى محو وإزالــة الحكم القضــــ
ــفاته من ا ــ ــفة تلقائية أي مواصــــ ــ لإدانة وما ينتج عليها، وهناك طريقتان لرًد الاعتبار، الأولى بصــــ

ــــــائي بقرار من غرفة الاتهام   677بقوة القانون طبقا للمواد   ــــ وما يليها، والثانية رًد الاعتبار القضــــ
 إ.ج. 679طبقا لنص المادة 

 إجراءات الفصل في طلبات رًد الاعتبار القضائي: -2

إ.ج وما يليها إجراءات تقديم طلب رًد الاعتبار القضــائي واشــترطت على   685تناولت المواد     
المعني تحرير طلــب مرفق بــالوثــائق اللازمــة وتقــديمــه أمــام وكيــل الجمهوريــة بــدائرة محــا إقــامتــه،  
ــــــله إلى  ــــ ــــــوع الطلب مع إعطاء رأيه فيه ويرســــ ــــ بعدها يقوم هذا الأخير بتحرير تقرير حول موضــــ

ــها بتعيين أحد النا ـــ ــــ ــائي الذي يحيله إلى غرفة الاتهام ويقوم رئيســــ ـــ ــــ ئب العام لدى المجلس القضــــ
ــة للنظر في الطلب حيث يقوم  ــأنه تقريرا كتابيا، ثم يتم تحديد جلسـ ــته ويعد بشـ ــارين لدراسـ ــتشـ المسـ
أمين ضبط الغرفة باستدعاء الأطراف بصفة قانونية، ويتم سماع المعني أو محاميه وكذا طلبات 

ابة العامة، وبعد المناقشــــة تحال قضــــية للمداولة لدراســــة الطلبات ومناقشــــة الشــــروط الشــــكلية الني
ـــــدر غرفة الاتهام أحد القرارين إما برًد الاعتبار للمعني أو  ـــــوعية لطلب المعني، ثم تصــــ والموضــــ
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هام  رفض الطلب، وفي كلتا الحالتين يكون القرار مســــببا تســــبيبا كافيا، وقد ألزم القانون غرفة الات
ــهرين طبقا للمادة   ــــ ــل في الطلب خلال مهلة لا تتجاوز شــــ ــــ إ.ج، ويكون القرار قابل   689بالفصــــ

ــــوص عليها في المادة  ــــروط المنصــــ ــــب الكيفيات والشــــ من   690للطعن أمام المحكمة العليا حســــ
نفس القــانون، غير أنــه لا يجوز في حــالــة رفض الطلــب تقــديم طلــب رًد الاعتبــار جــديــد قبــل 

، أما إذا قضــــــت الغرفة بقبول الطلب  1إ.ج  691تين من تاريخ الرفض للمادة  انقضــــــاء مهلة ســــــن
 فإنه يكون منتجا لجميع آثاره.

 ثانيا: رًد الأشياء المحجوزة

تختص غرفة الاتهام بالفصـــــل في الطلبات المتعلقة بالأشـــــياء المضـــــبوطة في حالات معينة       
 كما يأتي:

 

 : تبارحالات فصل غرفة الاتهام في طلب رًد الاع-أ 

الأصـل في الأشـياء المحجوزة أن قاضـي التحقيق يتصـرف فيها بعد انتهاء التحقيق، غير أن      
ق.إ.ج أجازت لغرفة الاتهام أن تفضـل في رد الأشـياء المحجوزة وذلك  316و 195و  86المواد  

 في الحالات التالية:

أو أي شـــخص   إذا رفع التظلم من أصـــحاب المصـــلحة في الرد، كالمتهم والمدعي المدني ▪
، وهو ما جاء به  2آخر يدعي أن له الحق على الأشـــــياء المحجوزة تحت ســـــلطة القضـــــاء

 إ.ج. 86نص المادة 
ــدور قرار بــألا وجــه للمتــابعــة من طرف غرفــة الاتهــام طبقــا للمــادة   ▪ ـــــ ــــ إ.ج   195عنــد صــــ

"...وتفصــــل غرفة الاتهام في الحكم نفســــه في رد الأشــــياء المضــــبوطة وتضــــل مختصــــة  
 بالفصل في أمر رد الأشياء المضبوطة عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم".
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عند صــدور حكم من محكمة الجنايات وأصــبح هذا الحكم نهائيا وتكون محكمة الجنايات   ▪
 إ.ج. 316قد أغلقت عن البث في رد الأشياء المحجوزة، وهذا طبقا للمادة 

 إلا أنه يمكن رد الأشياء المحجوزة في حالتين:

 إذا كانت الأشياء تؤدي إلى الكشف عن الحقيقة أثناء المحاكمة. ▪
 .1إذا كانت الأشياء المحجوزة غير مشروعة وتؤدي إلى المصادرة ▪
 إجراءات الفصل في طلب رد المحجوزات:-ب 

إ.ج فإنه يجوز للمتهم أو المدعي المدني أو أي شــخص يدعي أن له  86بالرجوع إلى المادة    
تحت ســــلطة القضــــاء أن يطلب اســــترداده من قاضــــي التحقيق ويبلغ الحق على شــــيء موضــــوع  

ــي التحقيق في الطلب ثلاثة أيام  ــل قاضـــ ــوم ويفصـــ الطلب إلى النيابة العامة كما يبلغ إلى الخصـــ
يعد تبليغه، ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الاتهام بمجرد تقديم عريضــة خلال عشــرة أيام 

لأمر من الخصـــوم، ولم يحدد المشـــرع كيفية الفصـــل في طلب رد من يوم تبليغه إلى من يعنيهم ا
المضــبوطات، مما يســتدعي القول بأنها نفس الإجراءات المتبعة في القضــايا الأخرى المعروضــة  

 على غرفة الاتهام.

 ثالثا: الفصل في تنازع الاختصاص.

لتحقيق، أو تختص غرفة الاتهام في تنازع الاختصـاص متى حصـل هذا الأخير بين جهات ا     
ــــــتنـادا للمـادتين   ــــ  547و  546بين جهـات التحقيق وجهـات الحكم التـابعـة لنفس المجلس وذلـك اســــ

 ق.إ.ج.

 حالات تنازع الاختصاص:-أ 

إ.ج إما إيجابيا أو سلبيا أو بسبب مقررات    545يكون التنازع في الاختصاص حسب المادة       
 متعارضة.
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 التنازع الإيجابي: -1

هة من جهات القضـاء أو التحقيق باختصـاصـها بالفصـل في نفس هو أن تتمسـك أكثر من ج      
، بمعنى أن تعرض نفس الواقعــة على جهتين التحقيق أو الحكم وتــدعي كــل 1الــدعوى العموميــة

 واحدة منهما أنها مختصة بالنظر فيها، ولا تصدر أي منهما أمرا بالتخلي.

 التنازع السبي:  -2

ــــــيين للتحقيق أو الحكم ويـدعي كـل واحـد منهمـا عـدم        ــــ هو أن تعرض نفس الواقعـة على قـاضــــ
ــت الفقرة  ــه، فقد نصــــ ــاصــــ ــلبي عندما  545من المادة  2اختصــــ إ.ج على أنه يتحقق التنازع الســــ

 تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام نهائية.

 

 رضة:التنازع بين مقررات متعا -3

ــــي جهة الحكم بحكم        ــــية إلى جهة الحكم، فيما تقتضــــ هو أن تقرر جهة التحقيق إحالة القضــــ
ق.إ.ج، ولا يتحقق هذا  437ة 436أصــــبح نهائيا بعد اختصــــاصــــها مع مراعاة نصــــي المادتين  

 التنازع إلا بتوفر الشروط التالية:

 .أن تطرح الدعوى على قاضي التحقيق ويأمر بإحالتها إلى المحكمة ▪
 أن تقضي المحكمة بعد اختصاصها بحكم نهائي. ▪
 .2أن يتسبب الحكم أو القرار بعد الاختصاص تعطيل سير الدعوى  ▪

 كيفية الفصل في تنازع الاختصاص: -ب
 الجهة المختصة بالفصل: -1
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إ.ج على الجهة المختصــة بالفصــل في تنازع الاختصــاص بقولها "يطرح  546نصــت المادة       
درجة المشـــــتركة حســـــب التدرج في الســـــلك القضـــــائي وإذا كانت الجهة  النزاع على الجهة الأعلى

ــتركة فإن نزاع بين   ــائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام، وإذا لم توجد جهة عليا مشــــ ــا قضــــ مجلســــ
جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا"،  

ــــــتفـاد من نص المـاد ــــ ة أن القـانون يفرق بين ما إذا كانت الجهـات المتنـازعة تابعـة لنفس حيـث يســــ
ــــــائي أو تنتمي إلى مجـالس مختلفـة أو كـانـت كلهـا أو إحـداهـا جهـات غير عـاديـة،  ــــ المجلس القضــــ
ــائي يرفع النزاع إلى  ــــ ــــ ففي الحـالـة الأولى إذا كـانـت الجهـات المتنـازعـة تـابعـة لنفس المجلس القضــــ

ـــــتركة بينها، أما إذا كان  غرفة الاتهام إذا كان المجلس  ـــــائي هو الجهة الأعلى درجة المشــــ القضــــ
ـــــــتركة بينهما فإن النزاع يطرح على الغرفة الجنائية   ـــــــائي لا يكون جهة أعلى ومشــــ المجلس القضــــ
للمحكمة العليا، وفي الحالة الثانية أي إذا كانت الجهتان المتنازعتان غير تابعتين لنفس المجلس 

ــائي يرفع النزاع إلى ا ــ ــــتركة بينهما،  القضــــ لغرفة الجنائية للمحكمة العليا لعدم وجود جهة عليا مشــــ
وفي الحــالــة الثــالثــة أي إذا كــانــت الجهتــان المتنــازعتــان أو إحــداهمــا غير عــاديــة فــإن النزاع يرفع 

 .1بطبيعة الحال إلى الغرفة الجنائية للمحكمة العليا نظرا لعدم وجود جهة عليا مشتركة بينهما

 الفصل في التنازع:إجراءات  -2

ــازع        ــب النظر في تنـ ــدني الحق في رفع طلـ ــدعي المـ ــة والمتهم والمـ ــامـ العـ ــة  ــابـ ــل من النيـ لكـ
ــائية  ــة يودع لدى الجهة القضـــ ــيغة عريضـــ ــاة ويحرر هذا الطلب في صـــ ــاص بين القضـــ الاختصـــ
المختصـــــــة في الفصـــــــل في هذا التنازع في مهلة شـــــــهر تســـــــري ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم أو 

ــــــرة أيـام لإيـداع  القر  ــــ ــة ولهم مهلـة عشــــ ــــ ــــ ار، ويتم إخطـار جميع أطراف الـدعوى المعنيين بـالعريضــــ
ـــــها في تنازع   ــــ ـــــل من تلقاء نفســــ ــــ ـــــبط، ويجوز للمحكمة العليا أن تفضــــ ــــ مذكراتهم لدى كتابة الضــــ
الاختصــــــاص بين القضــــــاة ولو مســــــبقا، ويجوز أن تقضــــــي في جميع الإجراءات التي قامت بها  
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ــائية التي قض ـــــ ــأ  1ى بتخليها عن نظر الدعوى الجهة القضـــ ، ويترتب على تقديم الدعوى التي تنشـــ
 إ.ج. 547عنها أثر موقف، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن وذلك حسب المادة 

 رابعا: البت في إشكالات التنفيذ

ــــــكـالات التنفيـذ    ــــ ــايـا الجزائيـة عـديـدة وتختص غرفـة الاتهـام بـالنظر في الطلبـات   إشــــ ــــ ــــ في القضــــ
 العارضة المتعلقة بالتنفيذ الناجم عن الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية.

 مفهوم الإشكال في التنفيذ: -1

يقصـد بإشـكالات التنفيذ في الأحكام الجزائية أنه نزاع في شـان القوة التنفيذية للحكم من حيث      
 .2وجود هذه القوة أو من حيث الكيفية التي يتعين أن يجري بها التنفيذ

 

 الفصل في الإشكال في التنفيذ: -2

ــــــجون وإعـــادة الإدمـــاج   04-05من القـــانون    14جـــاء في نص المـــادة      ــــ المتعلق بتنظيم الســــ
انه "... تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء   3الاجتماعي للمحبوسين

ــة  ــل في الطلبات العارضــ ــحيح الأخطاء المادية والفصــ المادية الواردة، تختص غرفة الاتهام بتصــ
ـــــادرة عن محكمة الجنايات ..."، حيث تعتبر غرفة الاتهام وفقا لهذا  المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصــــ

ــائية ا ــايا الجنائية وهو ما يعد النص الجهة القضـ ــكال الناتج عن القضـ ــل في الإشـ ــة للفصـ لمختصـ
 استثناء من القاعدة التي تمنح هذا الاختصاص للجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
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ــادرة من محكمة الجنايات تنص المادة     ــم العقوبات الصــــ  14وفيما يتعلق بطلبات دمج أو ضــــ
ــجون في فقرتها الأخير  ــــ ــم وفقا لنفس من قانون تنظيم الســــ ــــ ة على أن ترفع طلبات الدمج أو الضــــ

ــــــم والتي تعتبر   ــــ الإجراءات، وتنظر غرفــة الاتهــام كجهــة حكم للنظر في طلبــات الــدمج أو الضــــ
ــــالبة للحرية ــــكال الذي يطرأ عند تنفيذ العقوبة الســــ ــــبب يبني الإشــــ ، أما فيما يخص الطلبات 1كســــ

ــــــين المحكوم عليهم بعـدة عقو  ــــ ــــــبـب تعـدد المقـدمـة من طرف المحبوســــ ــــ ـــــــالبـة للحريـة بســــ ــــ بـات ســــ
ـــــلاحيات النيابة   ــــ ــد منها فيكون من صــــ ـــ ــــ المحاكمات والرامية إلى دمج هذه العقوبات وتنفيذ الأشــــ

بمتـابعـة تنفيـذ الأحكـام الجزائيـة أن   04-05من القـانون  10العـامـة المكلفـة قـانونـا بموجـب المـادة  
ــــــد وحدها وبقوة القانون طبقا للمادة  من قانون العقوبات، وإذا رأت  1قرة الف 35تنفذ العقوبة الأشــــ

ــــــم العقوبـات وليس دمجهـا طبقـا للفقرة الثـانيـة من   ــــ النيـابـة العـامـة بـأنـه توجـد حـالـة من حـالات ضــــ
من قانون العقوبات مثل صـدور الحكم بقضـي عقوبة سـالبة للحرية من أجل جرم فرار  35المادة 

ــــــم العقوبات الأخرى ف 189، 188طبقا للمادتين   ــــ عليها أن تعرض الطلب على ق.ع والتي تضــــ
ــالبة للحرية ولو تعلق الأمر بمحكمة الجنايات التي  ــائية التي أصـــدرت العقوبة السـ آخر جهة قضـ

 .2تفصل فيه بقرار مسبب وبدون إشراك المحلفين

 المبحث الثاني: القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام وحجيتها

ــــــيـة على غرفـة الاتهـام فـإنهـا ت    ــــ ــــــرف فيهـا،  بعـد أن ت عرض القضــــ ــــ قوم بفحص إجراءاتهـا لتتصــــ
ــرع برقابة المحكمة   ــها المشـــ ــأنها وفي المقابل نجد أن بعض هذه القرارات خصـــ ــدر قرارا بشـــ وتصـــ
ــــــنتناول القرارات   ــــ العليا باعتبار هذه الأخيرة الجهة المقومة لأعمال المجالس والمحاكم، وعليه ســــ

ــــــدر عن غرفـة الاتهـام في المطلـب الأول، و  ــــ في المطلـب الثـاني نتنـاول حجيـة  المختلفـة التي تصــــ
 هذه القرارات ومدى خضوعها لرقابة المحكمة العليا.

 المطلب الأول: القرارات التي تصدر عن غرفة الاتهام
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تختلف القرارات الصــــــادرة عن غرفة الاتهام بحســــــب نوع موضــــــوعها، وعليه ســــــنتطرق غلى      
 أنواع قرارات التصرف التي تصدرها غرفة الاتهام.

 الفرع الأول: قرار بألا وجه للمتابعة

ــــــير في الــدعوى العموميــة لوجود مــانع قــانوني أو       ــــ الأمر بــألا وجــه للمتــابعــة أمر يوقف الســــ
ــائية   ـــــ ـــــــوع على الجهات القضــــ ـــــــوعي يحول الحكم فيها بالإدانة، ويعني عدم إحالة الموضــــ موضــــ

 .1المختصة

 الحالات التي يصدر فيها قرار بألا وجه للمتابعة:-أ 

إ.ج على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة   195نصـــــت المادة      
ــدرت   ــــ ــــ أو مخـالفـة تتوفر دلائـل كـافيـة لإدانـة المهم أو كـان مرتكـب الجريمـة لا يزال مجهولا، أصــــ
ـــدر قرارا بألا وجه  ـــتفاد من النص أن غرفة الاتهام تصــــ حكمها بألا وجه للمتابعة ..."، حيث يســــ

 تابعة في الحالات التالية:للم

ــــــكـل أيـة جريمـة بموجـب قـانون العقوبـات أو  ▪ ــــ ــــــوع التحقيق لا تشــــ ــــ إذا كـانـت الوقـائع موضــــ
ــة أو أنهـا وقـائع مـدنيـة، أو لا تتوفر على جميع أركـان الجريمـة كـانعـدام  ــــ ــــ القوانين الخـاصــــ
القصــــــد الجنائي أو أن الطابع الإجرامي قد زال أو ســــــقط بســــــبب من أســــــباب الإباحة أو 

 .2قضاء الدعوى العموميةان
إذا كــانــت الأدلــة غير كــافيــة، يتعين على غرفــة الاتهــام فحص أوراق الــدعوى بــدقــة، ولا  ▪

 تقتضي بألا وجه للمتابعة إلا إذا كانت الدلائل الموجودة تنفي وقوع الجريمة.
إذا بقي مرتكب الجريمة مجهولا، إذا فتح تحقيق بشــأن وقائع تشــكل جريمة ضــد مجهول،   ▪

إ.ج فالمنطق وحسـن سـير   72، 62فر التحقيق عن نتائج ايجابية حسـب المادتين  ولم يس ـ
ــــــي التحقيق او غرفة الاتهام   ــــــيان بأن لا يبقى ملف الدعوى قائما أمام قاضــــ العدالة يقضــــ
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يغير جدوى ويصدر قرار بألا وجه للمتابعة ما دام القانون يجيز العودة إلى التحقيق ثانية 
 إ.ج. 175للمادة عند ظهور أدلة جديدة طبقا 

 شروط صحة قرار بألا وجه للمتابعة وآثاره:-ب 

ــــــيــة الكتــابــة والتــدوين التي تتميز بهــا إجراءات        ــــ يجــب أن يكون القرار مكتوبــا تطبيقــا لخــاصــــ
ـــــدر قرار  ـــــمن قرار ألا وجه للمتابعة هوية المتهم كاملة إذ من الممكن أن يصــــ التحقيق وأن يتضــــ

إ.ج كما يجب أن يكون القرار مســببا، ويترتب   167جزئي يقضــي بألا وجه للمتابعة طبقا للمادة 
هذا القرار إخلاء سـبيل المتهم المحبوس مؤقتا ما لم يكن محبوسـا لسـبب آخر حسـب المادة  على

 175إ.ج، ولا يجوز متابعته من أجل الوقائع نفســـــها ما لم تطرأ أدلة جديدة حســـــب المادة  195
قد أزال الأثر   02-15إ.ج، وتفصــل الغرفة في شــأن المحجوزات، وتجدر الإشــارة إلى أن الأمر 

التي تنص على "...ويخلى   163ســـــتئناف وكيل الجمهورية حســـــب ما جاء في المادة الموقف لا
ـــــتئناف وكيل الجمهورية، ما لم يكونوا   ــــ ـــــين مؤقتا في الحال رغم اســــ ــــ ـــــبيل المتهمين المحبوســــ ــــ ســــ

 محبوسين لسبب آخر...".

 الفرع الثاني: قرار غرفة الاتهام بالإحالة

ـــــة إذا كانت الوقائع لغرفة الاتهام الأمر بإحالة ملف الدعوى        ــائية المختصــــ ـــ إلى الجهة القضــــ
المنســـوبة للمتهم مؤســـســـة، ومن شـــأنها أن تنســـب إليه الجريمة موضـــوع التحقيق، فتحيل القضـــية  

 .1عليها

فغرفة الاتهام هي المختصـــة أصـــلا بالإحالة على محكمة الجنايات كما جاء في نص المادة      
ــاص بـالإحـالـة على إ.ج مـا عـدا بعض الحـالات التي يعود ف  197 ــــ ــــ يهـا للمحكمـة العليـا الاختصــــ

إ.ج، أما الإحالة عل محكمة   523محكمة الجنايات عند نقض القرار مع الإحالة حســــــب المادة 
ــــيل لوكيل الجمهورية ما عدا في بعض الحالات التي  ــــ ــــاص أصــــ ــــ الجنح والمخالفات فهو اختصــــ
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ــــــف الواقعــة إلى جنحــة أو م ــــ خــالفــة فــإنهــا تحيلهــا إلى تختص بهــا غرفــة الاتهــام عنــد تغيير وصــــ
 .1إ.ج 196المحكمة المختصة حسب المادة 

 الإحالة على محكمة الجنح والمخالفات: -1

بعد اتصـال غرفة الاتهام بالدعوى العمومية سـواء عن طريق إرسـال المسـتندات الصـادرة عن      
قاضـــي التحقيق أو عن طريق اســـتئناف الخصـــوم لأوامر قاضـــي التحقيق وفي حالة إذا ما تبين  
ــت   لها أن الوقائع المنســــــوبة للمتهم تكون جنحة أو مخالفة بعد تغيير الوصــــــف القانوني لها قضـــ

ــــكل جنحة معاقب عليها بالحبس يظل   بإحالتها ــــة، فإذا كانت الواقعة تشــــ على المحكمة المختصــــ
ــا مع مراعاة أحكام المادة   ــ ــــ ــكل   124المتهم المقبوض عليه محبوســــ ــ ــــ إ.ج، وإذا كانت الوقائع تشــــ

 .2إ.ج 196مخالفة يخلى سبيله في الحال كما جاء في المادة 

نقض في قرارات الإحالة التي تصـدرها غرفة  إ.ج فإنه لا يجوز الطعن بال 496وحسـب المادة    
 الاتهام إلى محكمة الجنح والمخالفات.

 الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية: -2

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الوقائع تحمل وصف جناية فإنه لا يحيلها على محكمة الجنايات     
يمر الملف على غرفـة الاتهـام    لأن التحقيق وجوبي على درجتين في مواد الجنـايـات أي لابـد أن

ــــــكل جناية، كما   ــــــة أمامها تشــــ فإذا رأت هذه الأخيرة بعد نظرها في الدعوى أن الوقائع المعروضــــ
ـــواء كانت جنح أو  ـــا أمام نفس الجهة الجرائم المترتبة عن تلك الجنايات ســــ عليها أن تحيل أيضــــ

بقولها "إذا رأت غرفة   07-17بعد تعديلها بالقانون    197مخالفات، وهذا ما نصـــــت عليه المادة  
ــف الجناية، فإنها   ـــ ــــ ــوبة إلى المتهم تكون جريمة لها قانونا وصــــ ـــ ــــ الاتهام أن وقائع الدعوى المنســــ
ــــا أن ترفع إلى تلك المحكمة   ــــي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها  أيضــــ تقضــــ

ــايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية" فالتعديل الأخير  ــ لقانون الإجراءات الجزائية بموجب العليا قضــــ
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ليتوافق مع اسـتحداث محكمتين للجنايات إحداهما ابتدائية والثانية   197القانون عدل نص المادة 
 .1استئنافية تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين

 شروط صحة قرار الإحالة:-أ 

ــمن    07-17إ.ج المعدلة بالقانون  198نصــــــت المادة       على أن قرار الإحالة يجب أن يتضــــ
بيان الوقائع موضــــــوع الاتهام ووصــــــفها القانوني، وإلا كان باطلا، فلا يكفي لصــــــحة القرار بيان  
الوقائع موضوع الاتهام وإنما يجب أن يتضمن أيضا الوصف الصحيح لها وفقا للنموذج القانوني  

ق عليها والنص التشـــــريعي الذي تخضـــــع له، لأن مبدأ الشـــــرعية يتطلب من غرفة الاتهام  المنطب
أن تعطي للواقعة المعروضة عليها وصفها القانوني وأن تستظهر في قرارها توافر أركان الجريمة  
ــارة إليها باعتبار أن  ــددة ينبغي الإشـــ ــتمل على ظروف مشـــ ــندة للمتهم وإن كانت الوقائع تشـــ المســـ

ــكل الإطار القانوني لمحكمة الجناياتقرار الإح  ــيشـ ، مع تبيان هويته الكاملة كما يجب أن 2الة سـ
ــدوره حتى تتمكن المحكمة العليا في حالة   ــاركوا في صـ ــاء الذين شـ ــماء الأعضـ ــمن القرار أسـ يتضـ

، مع الإشـارة إلى 3الطعن بالنقض من مراقبة صـلاحياتهم في نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات
من   199تندات والمذكرات وإلى تلاوة التقرير والتماســــــات النيابة، كما نصــــــت المادة إيداع المسـ ـــــ

 نفس القانون على أن يكون القرار موقعا من طرف الرئيس وكاتب الجلسة.

 الآثار المترتبة على قرار الإحالة:-ب 

ــدار قرار الإحـالـة على محكمـة الجنـايـات الابتـدائيـة        ــــ ــــ بجنـايـة  يمثـل المتهم المتـابع  4بعـد إصــــ
والمفرج عنه أو لم يكن محبوسـا أثناء سـير التحقيق بعد تكليفه بالحضـور تكليفا صـحيحا وهذا ما  

ــــت عليه المادة   ــــ ، فإذا لم يمتثل  27/03/2017المؤرخ في   07-17المعدلة بالقانون    137نصــــ
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بغير عذر مشـــروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاســـتجوابه جاز لهذا الأخير أن يصـــدر  
أمر بالضــبط والإحضــار، فإن بقي بدون جدوى أصــدر الرئيس أمر القبض يبقى ســاري المفعول 

 .1إلى غاية الفصل في القضية

ــــــي بــأن المتهم المتــابع بجنــايــة    2015إ.ج، وقبــل تعــديــل    137لقــد كــانــت المــادة          ــــ تقضــــ
حقيق في حالة  والمحال على محكمة الجنايات يجب أن يمثل أمامها محبوســا، فإن كان خلال الت

ــمنه قرار  ــدي الذي يتضـ ــة المحاكمة تنفيذا لأمر القبض الجسـ إفراج مؤقت يودع الحبس قبل جلسـ
ليدخل استثناء  2015من نفس القانون، ثم جاء تعديل    198الإحالة وجوبا، عملا بأحكام المادة  

مر طفيف على أمر القبض الجسـدي في حال كون الوضـع الصـحي للمتهم يتعارض مع تنفيذ الأ
ــــــبب غير قابل للطعن أن يعفيه   يخطر فورا رئيس محكمة الجنايات الذي يمكنه بموجب أمر مســــ
من ذلك على أن يتقدم يوم الجلسـة لاسـتفاء الشـكليات المطلوبة، ثم أ لغي الأمر بالقبض الجسـدي  

ــــــلاح الهــادف إلى تعزيز قرينــة    198ليتوافق نص المــادة    07-17بموجــب التعــديــل   ــــ مع الإصــــ
وأعطي للرئيس صــلاحية إصــدار أمر بالإحضــار عنها يســتمر الأمر في إنتاج أثره إلى  ،2البراءة

 .3غاية القبض على المتهم أو تسليم نفسه ومحاكمته إن عارض في الحكم الغيابي

إ.ج تماشيا مع    166ثم تعديل المادة   198نظرا لإلغاء الأمر بالقبض الجسدي في المادة       
ســـريان مفعول الأمر بالإيداع أو القبض الصـــادر عن جهة التحقيق ذلك حيث نصـــت على إبقاء  

ـــة أو  ــــ ـــية بعد إحالتها من غرفة الاتهام على جهة الحكم المختصــــ ــــ ـــل في القضــــ ــــ إلى حين الفصــــ
 القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف الغرفة نفسها.

ـــية إليها         ـــاص بعد إحالة القضــــ ولو كانت  لا يمكن لمحكمة الجنايات الحكم بعدم الاختصــــ
 إ.ج. 251الواقعة تشكل جنحة عملا بأحكام المادة 
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القرار الصــــــادر من غرفة الاتهام بالإحالة يطهر جميع عيوب إجراءات التحقيق، وعليه لا        
 .1يمكن إثارتها أمام محكمة الجنايات وكذلك عند الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات

 المطلب الثاني: الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام

أقرته المحكمة العليا أن الطعن بالنقض طريق إن المبدأ الأســـــــاســـــــي الذي أخذ به المشـــــــرع و      
ــوم تفاديا لتأخير   ــائر الخصــــ ــلوكه في كل الحالات ومن طرف ســــ غير عادي للطعن لا يجوز ســــ

، وتطبيقا لهذا المبدأ فإن أوامر قاضي التحقيق لا يجوز الطعن فيها بالنقض 2الفصل في الدعوى 
ــادرة عن أول درجـة فهي قـابلـة للتعـديـل والإلغـا ــــ ــــ إ.ج، في حين أن   192ء طبقـا للمـادة  لأنهـا صــــ

قرارات غرفـة الاتهـام بـاعتبـارهـا درجـة ثـانيـة قـابلـة للطعن بـالنقض مـا لم ينص القـانون على خلاف 
إ.ج على أن قرارات غرفة الاتهام تخضـــــــع لرقابة المحكمة العليا،    201ذلك، فقد نصـــــــت المادة  

ـــنتناو  ـــابقة عليها، وعليه ســــ ـــحة إجراءات التحقيق الســــ ل في هذا المطلب قرارات غرفة وكذلك صــــ
الاتهام القابلة للطعن والأطراف التي يخولها القانون رفع الطعن بالنقض، وكذا إجراءات الفصــــل  

 في الطعن بالنقض.

 الفرع الأول: شروط الطعن

ــــــر في المادة       ــــــبيل الحصــــ ــــــرع على ســــ  02-15إ.ج المعدلة بموجب الأمر  496حدد المشــــ
ابلة للطعن، حيث نصـــت المادة على أنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما  الأحكام والقرارات غير الق

 يلي:

 قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية. ▪
 قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات. ▪

 
جباري ياسين، غرفة الاتهام في التشريع الجزائري وفي بعض التشريعات المقارنة، مذكرة ماجستير في القانون تخصص   - 1

 . 76، ص1،2010قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  
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ــــــتئنـافهـا  قرارات غرفة الاتهـام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتـابعـة إلا من ا ▪ ــــ لنيـابة في حالة اســــ
 لهذا الأمر.

 الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا من جانب النيابة العامة. ▪

ــــــب المادة      495وفيما عدا هذه الحالات تكون قرارات غرفة الاتهام قابلة للطعن بالنقض حســــ
 إ.ج .

 : الأطراف المخول لها رفع الطعنالثاني الفرع 

الأطراف المرخص لها رفع الطعن بالنقض  02-15إ.ج المعدلة بالأمر  497حددت المادة       
 وهي:

ــيا في الدعوى، ولها الحق في الطعن بالنقض في : فهي تعتبر طرفا النيابة العامة -1 ــاســ أســ
 جميع القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام بما فيها أمر بألا وجه للمتابعة.

: يجوز للمتهم رفع الطعن بالنقض في القرارات الصــــادرة عن غرفة الاتهام ما عدا  المتهم -2
منع القانون فيها صـــراحة  التي لا تضـــر به كالقرارات القاضـــية بألا وجه للمتابعة أو التي 

 .1الطعن فيها كالقرارات المتعلقة بالحبس المؤقت
: يجوز للمدعي المدني رفع الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام طبقا المدعي المدني -3

إ.ج إذا قررت هـذه الأخيرة عـدم قبول دعواه، أو رفض التحقيق، أو إذا قبلـت   497للمـادة 
مية وفي حالة عدم الاختصــــاص، أو الســــهو عن الفصـــل  دفعا يضــــع نهاية للدعوى العمو 

ــروط   ـــ ــــ ــتكمل للشــــ ـــ ــــ ــكل غير مســــ ـــ ــــ في وجه من أوجه الاتهام إذا كان القرار من حيث الشــــ
 .2الجوهرية وفي كل الحالات التي لم يتم ذكرها إذا طعنت النيابة العامة

 : فيما يتعلق بالحقوق المدنية.المسؤول المدني -4

 الطعن بالنقض: الفصل في  الثالثالفرع 
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 مواعيد الطعن بالنقض: -1

ــري من تاريخ   498طبقا للمادة     ــ ــبة لكل الأطراف ثمانية أيام تســــ ــ إ.ج فإن آجال الطعن بالنســــ
النطق بالحكم بالنســبة للذين حضــروا يوم النطق به وإذا كان اعتباري حضــوري يبدأ الحســاب من  

ــــة غير مقبولةيوم التبليغ، وإذا كان غيابي من اليوم الذي تكون فيه الم ــــري المهلة 1عارضــــ ، وتســــ
ـــــمي وهذا ما جاء في المادة  ــــ إ.ج، ويرفع   200من اليوم الموالي لتبليغ القرار بموجب إعلان رســــ

 الطعن بالنقض بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

 القرارات الفاصلة في موضوع الطعن بالنقض: -2

حكمة العليا الطعن شـكلا تنتقل إلى مناقشـة الأوجه المثارة وعندها تفصـل في بمجرد قبول الم     
 الطعن إما بقبوله أو برفضه.

 القرار برفض الطعن:-أ 

ــدر القرار برفض الطعن في حالات عديدة منها أن يكون الطعن غير جائز قانونا وذلك       يصــ
ار فيه غير قابل للطعن بالنقض، في حالة انعدام الصــفة أو الأهلية أو المصــلحة أو إذا كان القر 

وإما عدم توافر الشــروط الشــكلية المطلوبة كرفع الطعن خارج الميعاد القانوني، وإما يكون الطعن 
غير جائز قانونا ومقبول شكلا كأن تكون الأوجه التي ب ني عليها الطعن غير مؤسسة لعدم توفر 

 .2إ.ج 500أحد أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 

 القرار بالنقض: -ب 

إذا كان الطعن جائزا ومقبولا شـــــــكلا ولم يحصـــــــل التنازل عنه ورأت المحكمة العليا أن وجها       
من الأوجه المثارة من طرف الطاعن مؤســــســــا فإنها تحكم بنقض القرار المطعون فيه ســــواء كان  
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ييف أو لتضــمنه  لعدم كفاية أســبابه أو لعدم وضــوحها أو لفســاد الاســتدلال فيها أو لخطأ في التك
 .1بيانات جوهرية متناقضة

ونقض القرار المطعون فيه يسـتفيد منه جميع المتهمين الطاعنين إذا كانت أسـبابه تتصـل بهم    
 .2أيضا وحتى الذين لم يطعنوا إذا كانت الوقائع واحدة أو مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة

 وبمجرد وصــــــول ملف الطعن بالنقض إلى النائب العام لدى المحكمة العليا يقوم هذا الأخير     
ــاله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا في ظرف ثمانية أيام، ويقوم الرئيس الأول بعد ذلك  ــــ ــــ بإرســــ
ــو المقرر   ــيا مقررا، وبعد ما يتبين للعضـ ــال الملف إلى رئيس الغرفة الجزائية لكي يعين قاضـ بإرسـ
أن القضــــية أصــــبحت مهيأة للفصــــل فيها فإنه يصــــدر قرارا يحيل بمقتضــــاه ملف الدعوى للنيابة  
العــامــة ليطلاع عليــه، وعلى النيــابــة العــامــة أن تودع مــذكراتهــا الكتــابيــة في ظرف ثلاثين يومــا  

ــب المادة  ــــ ــتلام ملف الدعوى العمومية حســــ ــــ إ.ج، وعند انتهاء الأجل  516اعتبارا من تاريخ اســــ
ــة ويتم النطق  ــية تقيد بجدول الجلســــ بها  الممنوح للنيابة العامة لإيداع مذكراتها الكتابية فإن القضــــ

 .3إ.ج 517في جلسة علنية بحضور النيابة العامة حسب المادة 
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 خــاتمة 

 د 

 خاااتمة:

ــائي واعتبارها هيئة عليا لم تأت من        ـــ ــمن الجهاز القضــــ ـــ إن فكرة وجود غرفة الاتهام ضــــ
ــي التحقيق على  ــائي لمراقبة أعمال قاضــ فراس، فالحاجة إلى هيئة قائمة على أعلى الهرم القضــ

ك الخطأ والقصــــور هو ضــــرورة  نحو يضــــمن عدم إســــاءة اســــتعمال ســــلطاته وســــعيها إلى تدار 
ــــــمـان الحريـات خلال مجريـات التحقيق، فغرفـة الاتهـام تجمع بين وظيفتهـا في التحقيق،  ــــ لضــــ

 والاتهام والمراقبة والفصل.

فقد اعتبرها المشـــرع قضـــاء اســـتئناف لأوامر قاضـــي التحقيق، فلها أن تؤيد أو تعدل أو       
ــــــرع درجـة تحقيق من خلال تلغي هـذه الأمور، هـذا من جهـة، ومن جهـة أخرى ا  ــــ عتبرهـا المشــــ

ــــلطات   ــــتعملة في ذلك كل الســــ قيامها بأعمال البحث والتحري في إطار التحقيق التكميلي مســــ
الممنوحة لقاضــــي التحقيق، كما أنها تنظر في صــــحة الإجراءات المتخذة فتظهرها من كل ما  

لطتها الكاملة قد يشـــــوبها من عيب أو نقص وذلك بإبطال الإجراء أو تصـــــحيحه، وتحتفظ بس ـــــ
ــاحبة المرجع المختص في ذلك، فلا  ــــ ــايا إلى محكمة الجنايات باعتبارها صــــ ــــ في إحالة القضــــ
ــــف جناية أن يأمر  ــــكل وصــــ ــــي التحقيق متى رأى أن الوقائع التي يحقق فيها تشــــ يمكن لقاضــــ
بإحالتها مباشرة بل يلتزم بإحالتها على غرفة الاتهام، بالإضافة إلى السلطات الواسعة الأخرى 
في غير مجال التحقيق القضــائي، إذ اعتبرها المشــرع هيئة مراقبة لأعمال الضــبطية القضــائية 

 وخصها بالفصل في طلبات رد الاعتبار، وتنازع القضاة والبث في إشكالات التنفيذ وغيرها.

ــــمان الحريات        ــــرع الجزائري في محاولاته لضــــ ــــتنا نخلص إلى أن المشــــ ومن خلال دراســــ
ــة وتكريس مبادئ ا ــعى إلى النهوض بالمنظومة القانونية الوطنية وخاصــ ــرعية الإجرائية يســ لشــ

دل الأمر رقم   ــــــتورا للحريـات حيـث عـ  ــــ  155-66منهـا قـانون الإجراءات الجزائيـة بـاعتبـاره دســــ
ــــــمن لقــانون الإجراءات الجزائيــة المؤرخ في   ــــ في العــديــد من المرات   1966يونيو    08المتضــــ

ــديلين   التعـــــ ــا  في  02-15آخرهـــــ ــانون  23/07/2015  المؤرخ  والقـــــ في   17-07،  المؤرخ 



 خــاتمة 

 ه 

ــــــرعيـة الإجرائيـة والمحـاكمـة العـادلـة  27/03/2017 ــــ ، هـذا الأخير الـذي قـام على مبـادئ الشــــ
 واحترام كرامة وحقوق الإنسان.

ــــــلطـة غرفـة الاتهـام كجهـة إحـالـة على محكمـة الجنـايـات        ــــ حيـث أبقى هـذا التعـديـل على ســــ
وفة بالجناية وشـــــدة العقوبات المقررة لها، وأن التحقيق وهذا دليل على خطورة الأفعال الموص ـــــ

فيها من طرف الغرفة قبل إحالتها على الجهة المختصــــة هو ســــعي منه لتعزيز وضــــمان حق 
 المتهم في إلزامية التحقيق على درجة ثانية بعد إحالتها من قاضي التحقيق.

كما اســــــتطاع المشــــــرع تكريس مبدأ التقاضــــــي على درجتين في مواد الجنايات وذلك من      
ـــــــية   ـــــــتئنافية، فتحيل غرفة الاتهام القضــــ ـــــــتحداث محكمة جنايات ابتدائية وأخرى اســــ خلال اســــ

 الجنائية إلى محكمة الجنايات الابتدائية للنظر فيها أول مرة.

ثول أمام محكمة الجنايات جســـــد المشـــــرع مبدأ وبإلغاء الأمر بالقبض الجســـــدي عند الم      
 قرينة البراءة.

ورغم هذه المحاولات الجادة في اســتحداث نصــوص قانونية على مســتوى التشــريع الجنائي      
ســـواء الموضـــوعي أو الإجرائي، إلا أنها لا تخل من بعض الملاحظات التي نراها محل جدل 

 لممارسات العملية.ونقاش، والتي سنحاول طرح جزء منها على ضوء ا

ــــــتــدعي الانتبــاه بــالرغم من حــداثــة التعــديــل هو احتفــاظ قــانون الإجراءات   -1 ــــ أول مــا يســــ
الجزائية بالتســــــمية الكلاســــــيكية التقليدية لغرفة الاتهام، فالمشــــــرع لا يزال يرى بأن دور  
غرفة الاتهام يقتصــــر على توجيه الاتهام رغم أنه خولها صــــلاحيات أوســــع وأكثر من 

الســلطة، ورغم أنه اســتمد تســميتها من التشــريع الفرنســي لارتباطه التاريخي به إلا هذه  
أنه لم يتدارك الوضع مثل نظيره الفرنسي الذي عدل تسمية غرفة الاتهام وجعلها غرفة 

 التحقيق.



 خــاتمة 

 و 

تعيين أعضــاء غرفة الاتهام لا يزال من اختصــاص وزير العدل، وهذا يعني خضــوعهم   -2
 د من استقلالية القاضي.للسلطة الرئاسية مما يح 

ــائية هم  -3 ــتوى المجالس القضــــ ــاء غرف الاتهام على مســــ الملاحظ عمليا أن أغلب رؤســــ
أنفسـهم رؤسـاء المجالس وهذا قد يؤثر على مردودهم بالنظر إلى حجم المهام المكلفين 

 بها على مستوى المجالس القضائية.
 نعقادها عند الضرورة.لم يحدد القانون انعقاد الغرفة بصفة دورية إنما نص على ا -4
إن النص على وجوب زيارة رئيس غرفة الاتهام للمؤســــســــات العقابية كل ثلاثة أشــــهر   -5

ــته   ــافة إلى مهامه الأخرى كرئيس غرفة ورئيس مجلس أحيانا لا يمكنه من ممارســـ إضـــ
ــرع من  ــكل الدقيق والمنتج، فهل يمكنه تحقيق الغاية التي أرادها المشــ لباقي أدواره بالشــ

 ة المؤسسة العقابية لمراقبة وضعية المحبوسين مؤقتا؟.وجوب زيار 
وجود غرفة واحدة على مســتوى كل مجلس قضــائي أصــبح قاعدة لدى أغلب المجالس  -6

ــكلية  ــ ــة في المجالس الكبرى فإن هذا يؤدي إلى شــــ ــ ــايا خاصــــ ــ فبالنظر إلى حجم القضــــ
 المراقبة لإجراءات سير التحقيق دون تحقيق الهدف منها.

ة غرفة الاتهام بمهام أخرى كقضــاة لدى المجلس القضــائي يجعلهم تكليف أعضــاء هيئ -7
غير متفرغين كلية للملفات المعروضـــة على الغرفة خاصـــة منها ملفات الجنايات التي 

 تستوجب درجة من العناية والتعمق في فحصها ودراستها.
عامة بالنســـــــبة لأوامر قاضـــــــي التحقيق التي يتم اســـــــتئنافها فالمشـــــــرع قد أجاز للنيابة ال -8

ــتئناف جميع الأوامر التي يصـــــــدرها قاضـــــــي التحقيق خلافا لباقي أطراف لدعوى،   اســـــ
وهذا ما يشـــــــكل تحيزا واضـــــــحا لطرف على آخر وبالتالي عدم ضـــــــمان حقوق أطراف  

 الدعوى.
ــــــرع وحتى تعــديــل   -9 ــــ من قــانون الإجراءات الجزائيــة   211أغفــل في مــادتــه    2017المشــــ

رارات الصادرة ضده في حالة مساءلته أمام وجوب تبليغ عضو الضبطية القضائية بالق



 خــاتمة 

 ز 

ــــــلطة الإدارية التابع لها   ــــ غرفة الاتهام واكتفت المادة بالنص على تبليغ القرار إلى الســــ
 فقط.

ــل تـداركهـا بموجـب القـانون       ــــ ــــ وبـالنظر إلى هـذه الملاحظـات العمليـة التي كـان من الأفضــــ
ما من شـأنه التقليل من فاعلية  يبقى على المشـرع التفكير من جديد في اسـتدراك كل 17-02

 غرفة الاتهام في أداء مهامها، وذلك بالعمل على:

تعيين قضاة متخصصون في المادة الجزائية ضمن أعضاء غرفة الاتهام من أجل رفع  .1
 مستوى أداء الغرفة.

ــائي من أجل تفرغه لأداء   .2 ــة المجلس القضـ ــتقل عن رئاسـ تعيين رئيس لغرفة الاتهام مسـ
 لية.مهامه بأكثر فاع

ــــــــائهــا وكيفيــة  .3 ــــ إعــادة النظر في التنظيم القــانوني لغرفــة الاتهــام وذلــك في عــدد أعضــــ
 تعيينهم.

إعادة النظر في القرارات الصــــــادرة عن الغرفة التي يمكن اســــــتئنافها من طرف أطراف   .4
 الخصومة.

ــايا غير المتعلقة بالحبس  .5 ــل في القضــ تدارك الفراس القانوني في عدم تحديد آجال للفصــ
 المؤقت.

جعل غرفة الاتهام جهاز مســـــــتقل ي عنى بصـــــــلاحياته بعيدا عن تداخل مهام أعضـــــــائه   .6
 ضمن عملهم بالمجلس القضائي وهذا يضمن حسن سير مهام غرفة الاتهام.

ـــــير إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية جاءت كلها        ــــ يجدر بنا في الأخير أن نشــــ
ــنوات   ــ ــــ ، 2015،  2011متعددة ومتقاربة الفترات، فآخر هذه التعديلات كانت على التوالي ســــ

ــــرع وفي ظل النهوض بالمنظومة القانونية أن يراعي  2017 ، وهنا يمكن القول أنه على المشــــ
ــــــتقرار الق ــــــائي في مدى اســــ ــــــة الإجرائية منها، وذلك لتحقيق الأمن القضــــ اعدة القانونية خاصــــ

المجتمع الذي لا يأتي إلا عن طريق الأمن القانوني.
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 الماستر   ماالخص مذكرة

الجزائري وذلك لضمان تعتبر غرفة الاتهام جهة أصلية في هرم القضاء الحنائي 
سلامة الإجراءات وشرعيتها، فهي توجد على مستوى كل مجلس قضائي، تتمتع بتشكيلة  

جماعية حيث تتكون من رئيس ومستشارين يعينون بقرار من وزير العدل وتعقد جلساتها بناء  
على طلب من رئيسها أو يطلب من النائب العام بعد إخطارها بالدعوى، إما بطريقة عادية،  

أو بطريقة استثنائية، وقد منحها المشرع صلاحيات هامة وواسعة حيث اعتبرها قضاء  
استئناف لفصل في ما يرفع إليها من استئنافات لأوامر قاضي التحقيق، واعتبرها درجة  

تحقيق ثانية في بسط سلطتها بإجراء التحقيق وتوسيع الاتهام، وتمديد الحبس المؤقت ومراقبة  
رف على سير أعمال غرف التحقيق، وتقرر بطلان أي إجراء مخالف مدى شرعيته، كما تش

نايات التي ترد إليها بصفتها درجة تحقيق  جخصها المشرع بالنظر في قضايا ال  للقانون، كما
ثانية وتحيلها على محكمة الجنايات الابتدائية، وهذا يعني اختصاصها الأساس، كما خولها  

لأعمال ضباط الشرطة القضائية وتوقيع الجزاءات على صلاحيات أخرى، كمراقبتها  
مخالفتهم لالتزاماتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، وتفصل في الطلبات المقدمة من الأشخاص 

المحكوم عليهم المتعلقة برد الاعتبار الفضائي وطلبات ود الأشياء المحجوزة، كما ثبت في  
جب المشرع أن تكون قراراتها معللة تخضع  إشكالات التنفيذ الجزائي، وتنازع الاختصاص، وأو 

لرقابة المحكمة العليا، لقد جاءت تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لتعزز الدور الرقابي 
الإجرائي لغرفة الاتهام على إجراءات سير الدعوى حيث سعى المشرع من خلال هذا 

ات وتكريس مبدأ قرينة  التعديلات إلى إرساء عدة مبادئ أهمها التأكيد على سرعة الإجراء
  .البراءة، وحق التقاضي على درجتين

 الكلمات المفتاحية: 

 غرفة الاتهام، اختصاصات، مجلس القضائي ،استئناف،
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Abstract of The master thesis 

The Indictment Chamber is considered an original body in the 
Algerian judiciary hierarchy, in order to ensure the integrity and 
legitimacy of the procedures. Notifying her of the case, either in a 
normal way, or in an exceptional way, and the legislator granted her 
important and broad powers, as he considered her an appeals court 
to decide what appeals to the orders of the investigating judge, and 
considered her a second degree of investigation in extending her 
authority to conduct the investigation and expand the accusation, 
extending temporary detention and monitoring the extent of its 
legality It also supervises the progress of the investigation rooms’ 
work, and decides the invalidity of any measure that violates the law, 
as the legislator has assigned it to consider cases of libel that come 
to it as a second degree of investigation and refer it to the Criminal 
Court of First Instance, and this means its basic competence, as it 
has other powers, such as its monitoring of the work of police 
officers. Judicial and imposing penalties for violating their obligations 
during the performance of their duties, and it decides on the requests 
submitted by the convicted persons related to space rehabilitation 
and requests for the return of things These are seized, as proven in 
the problems of penal execution and conflict of jurisdiction, and the 
legislator required that its decisions be justified and subject to the 
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oversight of the Supreme Court. The most important of which is the 
emphasis on the speed of  procedures and the establishment of the 
principle of the presumption of innocence, and the right to litigation at 
two levels . 

 1- keywords:  

 

The charge room , terms of reference, appeal, judicial council.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: النصوص القانونية

الصادر بموجب المرسوم 2020لسنة  139لدستور الجمهورية الجزائرية،المادة ا -1
  2020ديسمبر  30الموافق ل  1442جمادى الاولى عام 15في 20/442رقم

  82الدستوري ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية،عدد  المتعلق باصدار التعديل
  .4، ،ص2020ديسمبر30الصادرة في تاريخ

  

ــــ: 1386صفر عام   18المؤرخ في   155-66الأمر  -2 ــــ ، 1966و  يوني  08، الموافق لـــــ
ــــــيمـا تعـديـل القـانون  ــــ ــــــمن قـانون الإجراءات الجزائيـة المعـدل والمتمم ســــ ــــ  07-17يتضــــ

 .2017مارس   27المؤرخ في 
ــ:    1386صــــفر عام   18المؤرخ في   156-66الأمر  -3 ــ ـــــ ــــ  1966يونيو   08الموافق لـــــ

 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
التنظيم القضــائي، الجريدة ، المتعلق ب17/06/2005المؤرخ في  11-05القانون رقم  -4

 المعدل والمتمم. 51الرسمية عدد 
 155-66المعـــدل والمتمم للأمر    26/06/2001المؤرخ في    08-01القـــانون رقم   -5

 .27/06/2001بتاريخ   34المتمم قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 
ــ:    1425ذي الحجـة عـام    27المؤرخ في    04-05القـانون   -6 ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ فبراير   06الموافق لـــــ

ـــــــين، الجريدة  2005 ـــــــجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوســــ ـــــــمن تنظيم الســــ يتضــــ
 .2005فبراير  13المؤرخة في  12الرسمية عدد

ــوال عام  7المؤرخ في  02-15قانون   -7 ــ ــــ ــ:  1436شــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ  2015يوليو   23الموافق لـــــ
ــــــمن تعـديـل الأمر   ــــ ــــــمن قـانون الإجراءات الجزائيـة،   155-66المتضــــ ــــ الجريـدة المتضــــ

 .2015يوليو   23بتاريخ   40الرسمية عدد 
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ــ:   1438جمادى الثانية عام  28المؤرخ في  07-17قانون   -8 ـــ ــــ ـــــ ــــ مارس   27الموافق لـــــ
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة  155-66المعدل والمتمم للأمر  2017

 .29/03/2017بتاريخ   20الرسمية عدد 
 سنة155/66 الأمر  ويتمم يعدل  ،2018 يونيو10 في المؤرخ 06_18 القانون  -9

 في المؤرخ ،34 عدد الرسمية الجريدة  الجزائرية، الإجراءات  قانون  المتضمن1966

 .2018 جويلية  ،10

 ثانيا: المراجع باللغة العربية

ــــرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول، طبعة مزيدة  -1 أوهابية عبد الله، شــــ
ـــــر  2018-2017بـــأحـــدث التعـــديلات، طبعـــة  ومنقحـــة   ــــ ، دار هومـــة للطبـــاعـــة والنشــــ
 والتوزيع.

أحسـن بوسـقيعة،التحقيق القضـائي، طبعة منقحة ومتممة في ضـوء الاجتهاد القضـائي،  -2
 .2014، دار هومة، الجزائر، 11الطبعة 

أحســــن بوســــقيعة،  قانون الإجراءات الجزائية في ضــــوء الممارســــات القضــــائية، بدون  -3
 .2014رتي للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة، بي

ــة مقارنة، الطبعة  -4 ــافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية دراســ ، دار  4أحمد الشــ
 .2007هومة، الجزائر، 

ــة بين النظري والعملي مع آخر   -5 ــانون الإجراءات الجزائيـ ــــــرح قـ ــــ ــل، شــــ ــــــيـ ــــ العيش فضــــ
 .2008 التعديلات، طبعة جديدة منقحة ومعدلة، دار البدر، الجزائر،

ــــــة مقـارنـة نظريـة وتطبيقيـة، الطبعـة -6 ــــ ، الـديوان الوطني 1جيلالي بغـدادي، التحقيق دراســــ
 .1999للأشغال التربوية  

ـــــــائي الجزائري، الطبعة -7 ـــــــي التحقيق في النظام القضــــ ، دار هومة 3حزيط محمد، قاضــــ
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ــائ -8 ـــــ ـــــــي التحقيق في النظام القضــــ ، دار هومة 3ي الجزائري، الطبعةحزيط محمد، قاضــــ
 .2010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جروة علي، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثاني في التحقيق، دون طبعة،   -9
 .2006الجزائر، 

جديدي معراج، الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة، الجزائر،  -10
2002. 

الجزائري والمقـــارن، خلفي عبـــد الرحم ـــ -11 ــــــريع  ــــ ان، الإجراءات الجزائيـــة في التشــــ
 .2017، دار بلقيس، الجزائر، 3الطبعة

ســماتي الطيب، حماية حقوق ضــحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية، مؤســســة   -12
 .2008البديع للنشر والخدمات الإعلامية، الجزائر، 

ــــــتحدث في قانون الإجراءات الجزائية   -13 ــــ ــــــملال علي، المســــ ــــ الجزائري، الكتاب شــــ
 .2017الثاني، )التحقيق والمحاكمة ، دار هومة، 

ــــــري، الطبعـة   -14 ــــ ، 17رؤوف عبيـد، مبـادئ الإجراءات الجنـائيـة في القـانون المصــــ
 .1989دار الجيل للطباعة، مصر، 

ــــــوء الاجتهــــاد   -15 ــــ الجزائري على ضــــ قــــانون الإجراءات الجزائيــــة  جمــــال،  نجيمي 
 .2017، دار هومة، 3الطبعةالقضائي )مادة بمادة ، الجزء الأول، 

 الرسائل والبحوث:

ـــــــص جنائي، كلية  -1 ــي التحقيق، أطروحة دكتوراه في القانون تخصــــ ـــــ فوزي عمارة، قاضــــ
 .2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

ــتير  -2 ــ ــيخ قويدر، رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق الابتدائي، مذكرة ماجســــ ــ  شــــ
ــية،   ــياسـ في القانون العام تخصـــص القانون الإجرائي الجزائي، كلية الحقوق والعلوم السـ

 .2014جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، 
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